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  مقدمة
في مجال العلم والتكنولوجیا، وكان لذلك آثر إیجابي  خطت الإنسانیة خطوات واسعة

ر قدر من الخدمات إذ یلعب الإنتاج الفكري بمختلف أنواعه دورا بعلى الأفراد في توفیر أك
هاما بین مختلف أنواع الإنتاج الذي یقوم به الإنسان، الأمر الذي أدى إلى بروز حقوق 
الملكیة الفكریة على الواجهة الدولیة لاسیما مع تزاید الإدراك بعمق تأثیرها على تطور النظام 

  . دولیةالاقتصادي الحدیث والتجارة ال
تظهر بالتالي أهمیة حمایة الملكیة الفكریة والتي تعتبر أمرا ضروریا لتأثیرها في رفع 

  . المستوى الثقافي والحضاري للشعوب والدول
نجد حقوق الملكیة الصناعیة التي ظهرت بوادرها  )1(ومن مجالات الملكیة الفكریة

أنه لم یتأكد كیانها ونظامها  خلال العصور الوسطى وذلك بظهور العلاقات التجاریة غیر
م الذي بدأ فیه عصر التكنولوجیا الحدیثة بسبب الثورة 19القانوني إلا في منتصف القرن 

والتي تأكدت حالیا بدخول وتیرة الثورة التكنولوجیة في رحاب العولمة الصناعیة والاختراعات 
من أحدث فروع القانون والتفتح على الاستثمار الأجنبي، إذ تعد حقوق الملكیة الصناعیة 

إضافة إلى كونها تشكل دعامة رئیسیة في اقتصاد أي دولة أو مجتمع، إذا ما تم الاهتمام 
   .الأمثلبها وحمایتها على الشكل 

الحیویة والهامة التي ل موضوع حمایة حقوق الملكیة الصناعیة من الموضوعات عل
تطرح نفسها بقوة على الساحة القانونیة والاقتصادیة فمنذ أن اشتعلت الثورة الصناعیة في 
النصف الأخیر من القرن التاسع عشر، بدأ الفكر یتجه إلى ضرورة حمایة الابتكار والتقدم 

لحقوق من العلمي والتكنولوجي، من خلال حمایة الملكیة الصناعیة بوجه عام لما لتلك ا

                                                
 : في كل إنتاج فكري للعقل البشري وتنقسم إلى نوعین الحقوق الذهنیةحقوق الملكیة الفكریة المسماة كذلك  - 1

ما یتعلق بالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعیة وعلامات السلع  حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، والتي تشمل كل -
  :والخدمات إضافة إلى تسمیات المنشأ

  .حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة، والتي ترد في شكل حقوق المؤلف على مصنفاته وكذا مختلف أشكال الحقوق المجاورة -
ه بما یخول له حق طلب حمایته، فلا یجوز لأي شخص تمنح هذه الحقوق لصاحبها حق الاحتكار المؤقت لاستثمار  -

. وترخیص منه                         ً                                                             استغلال إنتاجه الفكري سواء  في المجال التجاري أو الصناعي أو في مجال الإبداع الأدبي والفني
بحث في الإطار المؤسساتي ة الفكریة في القانون الجزائري، نسرین بلهواري، حمایة حقوق الملكی: انظر في ذلك

  .05، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، ص ة التقلیدلمكافح
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ما و تصرف واستعمال واستغلال أشیاء غیر مادیة، السلطة بطبیعة خاصة تتمتع بموجبها 
بداع لابد من تشجیعهم على تنمیة تبرزه هذه الحقوق في المجتمعات                    ٕ                               من أفراد ذوي فكر وا 

       ّ ومن ثم  هذا الإبداع والتفكیر من خلال طمأنتهم على حمایة الدولة لإبداعاتهم ومبتكراتهم، 
یة البالغة لتلك الحقوق دفعت معظم دول العالم لاسیما الصناعیة منها إلى سن العدید الأهم

  . من القوانین لحمایة هذه الحقوق
استمرار التقدم العلمي والتكنولوجي خلال القرن العشرین حدوث تغیرات صاحب 

ین الدول، اقتصادیة هائلة وذلك بالتدفق الكبیر للإنتاج وزیادة حركة المبادلات التجاریة ب
علاقات اقتصادیة اقتضت وضع أنظمة قانونیة جدیدة لحمایة حقوق الملكیة  وظهور

  . ید على تلك الحقوقاالصناعیة خاصة من التقلید والغش المتز 
" بالتقلید"الصناعیة ما یعرف شكال الاعتداءات التي تمس حقوق الملكیة أإذ أن أكبر 

في شكل ممارسات محتشمة لتتخذ شیئا فشیئا ملامح  ىهذه الظاهرة ظهرت في مراحل أول
الظاهرة الدولیة، وتصبح هاجسا لدى أصحاب الحقوق وخطرا محدقا باقتصادیات جمیع 
الدول مصنعة كانت أم سائرة في طریق النمو، ونتیجة لذلك سعت معظم الدول إلى إدراج 

تنمیة المجتمعات، فقامت تلك الحقوق، ضمن السیاسات الوطنیة باعتبارها أداة أساسیة في 
  . بسن التشریعات التي تكفل وتصون هذه الحقوق من الضیاع أو الانتهاك أو التعدي

الصناعیة قرینة الابتكار والاختراع والمنافسة المشروعة ولما كانت عناصر الملكیة 
قرینة للتقدم الصناعي والاقتصادي بعیدا عن التقلید وسرقة الاختراعات، اتفقت كل 

دي لكل الأعمال غیر المشروعة صیعات على أن حمایة حقوق الملكیة الصناعیة بالتالتشر 
التي یمكن أن تمس بها، هي التي تؤدي إلى إطلاق ملاءات الإبداع والإنتاج الفكري لما 
تبعثه هذه الحمایة من طمأنینة لدى أصحاب الحقوق في مسألة استئثارهم واحتكارهم 

   .لمنتجاتهم مهما كانت طبیعتها
، ظهرت العولمةوفي ظل إفرازات ونتیجة للتقدم السریع في مجالات الصناعة والزراعة 

تلحق ف، الحق أصحاباعتداء على التي تعتبر مواجهة جرائم التقلید  تحدیات جدیدة ترمي إلى
دفع بمختلف الأنظمة القانونیة الوطنیة . متعددة ومتنوعة اوصور  بهم أضرارا بالغة وتتخذ أشكالا

، صوصاخوحمایتها من التقلید  موماعالدولیة إلى تكریس حمایة حقوق الملكیة الصناعیة و 
هذا و  .آلیات حمایة حقوق الملكیة الصناعیة من التقلید والأمر الذي أدى إلى البحث عن



  مقدمة                               من جريمة التقـليد                            حقوق الملكية الصناعية    حماية

 3

ایة ثم الحم) الفصل الأول(إلى جریمة التقلید الواقعة على حقوق الملكیة الصناعیة  بالتطرق
  ).الفصل الثاني(التشریعیة لحقوق الملكیة الصناعیة من التقلید في 

لأجل ذلك سیتم اعتماد منهجا قانونیا تحلیلیا یبرز من خلاله مختلف حقوق الملكیة 
الصناعیة ومختلف جرائم التقلید الواقعة علیها، ثم سیتم التطرق إلى وسائل حمایة هذه 

ى حقوق جریمة التقلید الواقعة علوهذا من خلال تقسیم موضوع البحث إلى فصلین، . الحقوق
الملكیة الصناعیة من خلال تبیان ماهیة حقوق الملكیة الصناعیة في المبحث الأول وجریمة 

  .التقلید الواقعة على الحقوق الصناعیة في المبحث الثاني
لى الحمایة التشریعیة لحقوق الملكیة الصناعیة من التقلید، وهذا في إطار الحمایة و  ٕ                                                                              ا 

لداخلیة من خلال القوانین الوطنیة والهیئات المكلفة بالرقابة في المبحث الأول، والحمایة ا
الدولیة لحقوق الملكیة الصناعیة من خلال دراسة الاتفاقیات الدولیة في هذا المجال في 

 .المبحث الثاني
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  الأولالفصل  

  حقوق الملكية الصناعية وجريمة التقـليد الواقعة عليها
تعتبر حقوق الملكیة الصناعیة جزء من حقوق الملكیة الفكریة، وهي الأساس الذي یرتكز 

نظرا لدورها  ، وقد اتجه العالم إلى حمایة هذه الحقوقم الحضاري الذي تتمتع به البشریةعلیه التقد
المبحث (ماهیتها الأمر الذي یستوجب ونظرا لأهمیتها البالغة، . مجالاتفي كافة الفي التقدم 

  ).الأول
، ظهرت صور عدیدة للاعتداء في مختلف المجالات وبروز العولمةغیر أن التقدم السریع 

على حقوق الملكیة الصناعیة، وبالتالي الاعتداء على أصحاب الحقوق في مسألة استئثارهم 
ومن أبرز هذه الصور وأكثرها انتشارا جریمة التقلید . ا كانت طبیعتهاواحتكارهم لمنتجاتهم مهم

  ).المبحث الثاني(الواقعة على حقوق الملكیة الصناعیة 
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  المبحث الأول
  ماهیة حقوق الملكیة الصناعیة

ظهرت حقوق الملكیة الصناعیة كنوع جدید من الحقوق تضاف إلى الحقوق التقلیدیة 
على أشیاء غیر مادیة وهي منبثقة من النتاج الذهني والفكر والإبداع، الشخصیة والعینیة، وترد 

وتكتسي أهمیة كبیرة في التنمیة الاقتصادیة والتطور العلمي، وبما أنها نوع جدید، لابد من تحدید 
، وتشمل الملكیة الصناعیة أنواع متعددة وعناصر مختلفة تختلف )المطلب الأول(مفهومها 

  ).المطلب الثاني(ترد فیه باختلاف المجال الذي 
  المطلب الأول

  مفهوم حقوق الملكیة الصناعیة
ظهرت بعد الثورة  والتيالمعروفة في عصرنا  من أهم الحقوقالصناعیة حقوق الملكیة تعد 

ّ                              التكنولوجیة، التي تعد إحدى العوامل الأساسیة لازدهار ونمو  اقتصاد أي دولة، فهذه الحقوق                                                       
، وهي أساس التقدم والتطور في مختلف المجالات نظرا )رع الأولالف( ات كثیرةتعریفبظهرت 
  ).الفرع الثاني( لأهمیتها

  الفرع الأول
  تعریف حقوق الملكیة الصناعیة

 وهيالإبداع كإحدى صور المبادرات الفردیة،  إلىظهور الملكیة الصناعیة  السبب فيیرجع 
التي خصائص المن و ، )أولا( عریفاتویظهر ذلك في مختلف التجدة الثة و احدال تعتمد علىحقوق 

  ).ثانیا(الحقوق الأخرى  باقيتمیزها عن 
  :حقوق الملكیة الصناعیة - أولا

لكیة الصناعیة بشكل خاص حمایة حقوق الملكیة الفكریة بشكل عام وحقوق الم إن فكرة
الحقوق،  سیما في العالم العربي بالإضافة إلى تفاوت الدول في اهتمامها وحمایتها لهذهحدیثة لا

فرنسي، ومنها انحدرت إلى اللغات ) Propriété industrielle" (الملكیة الصناعیة"وأصل عبارة 
الأخرى كالإنجلیزیة والإیطالیة والبرتغالیة والرومانیة، وتوضح هذه القوانین في الغالب حق 

  .)1(المالك

                                                
  .1، ص1988الفتلاوي، الملكیة الصناعیة وفقا للقوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، جمیل حسین  سمیر -  1
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تعریف خاص لهذه  تخلو معظم التشریعات المنظمة للملكیة الصناعیة إن لم تكن جمیعها من
  :ةوفقا لوجهة نظر كل فقیه على حدالفقه  فها                 ّ الملكیة، ولهذا عر  

ّ   تعر ف سمیحة القلیوبي . د - الحقوق التي ترد على  «حقوق الملكیة الصناعیة بأنها   
مبتكرات جدیدة مثل المخترعات والرسوم والنماذج الصناعیة، أو على إشارات ممیزة تستخدم إما في 

لسلع كالعلامة التجاریة أو في تمییز المنشآت التجاریة كالاسم التجاري، بحیث تمییز المنتجات وا
تمكن صاحبها من الاستئثار باستعمال ابتكاره أو علامته التجاریة أو اسمه التجاري في مواجهة 

  .» الكافة
حقوق استئثار صناعي تخول صاحبها أن یستأثر  «فها بأنها              ّ حسني عباس فعر  . أما د -

  .»ممیزة استغلال ابتكار جدید أو استغلال علامة قبل الكافة ب
ف بأنها مجموعة من الحقوق المعنویة المتعلقة                           ّ رأي سائد أحمد الخولي، فتعر   حسب -

بمبتكرات جدیدة أو علامات أو أسماء ممیزة تمنح لصاحبها الحق في استغلالها واحتكارها تقوم 
  .روعةالمشغیر على فكرة العدالة وتؤدي لمنع قیام المنافسة 

الملكیة الصناعیة تنبع من كونها تمنح صاحبها حق الاستئثار أهمیة حقوق  بالتالي
له لقیام المنافسة المشروعة من قبل الغیر بحیث یعطي ضمانا مما یشكل  ،الصناعي بما یبتكره

 .)1(كل شخص وفقا لما بذله من جهد مادي أو جسدي في إیجاد وتطویر مبتكره
وق التي للشخص على أموال معنویة هي حقه في احتكار استغلال تلك الحق «وتعرف بأنها  - 

 .»الاختراعات والرسوم والنماذج وحقه على الأسماء التجاریة والعلامات والبیانات التجاریة 

الحقوق التي ترد على منقولات معنویة في براءات الاختراع  «من یعرفها بأنها  هناكف -
 .» والأسماء التجاریةوالرسوم والنماذج الصناعیة والعلامات 

سلطة مباشرة یمنحها القانون للشخص على «عرفها الدكتور عامر محمود الكسواني بأنها  كما - 
یداعاته سواء في نشاطه الصناعي أو التجاري، ویكون له بموجبها مكنة الاستئثار                    ٕ                                                                          كافة منتجات عقله وا 

 .)2(»أو اعتداء أو مزاحمة من أحد ضرابكل ما تدره علیه من فوائد ومغانم نتیجة استغلاله لها ودون اعت

هذا التعریف عناصر الملكیة الصناعیة كما یبین خصائصها ویحدد ملامحها ویمیزها   ّ   یبی ن 
 .عن غیرها من الملكیات

                                                
حمد الخولي، حقوق الملكیة الصناعیة لمفهومها خصائصها إجراءات تسجیلها وفقا لأحدث التشریعات والمبادئ أسائد  -  1

  .21، صن.س.للنشر والتوزیع، الأردن، د مجدلاويالقانونیة، دار 
، دار وائل الأولىالطبعة  ،)دراسة مقارنة(عامر محمود الكسواني، القانون الواجب التطبیق على مسائل الملكیة الفكریة  - 2

  .156، ص2011للنشر عمان، 
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من ناحیة طبیعتها أنها ترد على أشیاء معنویة، وبالتالي فهي تعتبر حقوق معنویة، یلاحظ 
ي الحقوق العینیة والحقوق الشخصیة، ومن ناحیة هق والتي فتخرج بذلك عن التقسیم التقلیدي للحقو 

عنه القریحة العقلیة للفرد لممارسة نشاطه الصناعي أو التجاري  تتفتقترد على كل ما  نهافإعناصرها 
وبالتالي نجد أن من عناصرها الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعیة والدوائر المتكاملة والمنافسة 

أنه من عناصرها أیضا العلامات والأسماء التجاریة وحمایة بلد المنشأ، ویظهر  غیر المشروعة، كما
أیضا من هذا التعریف أن للملكیة الصناعیة هدفا اقتصادیا لابد من القیام به واستغلال عناصرها 

  .)1(المختلفة لتحقیق غایة صناعیة أو تجاریة معینة، وبالتالي القیام بدور اقتصادي هام
ضا حقوق استئثار صناعي تخول لصاحبها أن یستأثر قبل الكافة باستغلال بها أی ویقصد

ابتكار جدید أو علامة ممیزة، أي هي تلك الحقوق المعترف بها لصالح كل شخص على نشاطاته 
بتكاریة ومنجزاته الفكریة المستعملة في الصناعة، وتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال الا

  .یة أو اسمه التجاري في مواجهة الكافةابتكاره أو علامته التجار 
ف الدكتور نعیم مغبغب الملكیة الصناعیة بحسب موضوعها بأنها تعني تعداد       ّ كما عر  

الحقوق العائدة لهذه الملكیة ویتضمن موضوع حمایة الملكیة الصناعیة براءات الاختراع ونماذج 
لتجاریة وعلامات الخدمات والاسم المنفعة والرسوم والنماذج الصناعیة والعلامات الصناعیة أو ا

  .)2(التجاري وبیانات المصدر أو تسمیات المنشأ أو كذلك قمع المنافسة المشروعة
تلك الحقوق المعترف  «حسب الدكتور حساني علي فحقوق الملكیة الصناعیة تعرف بأنها 

اعة أو بها لصالح كل شخص على نشاطاته الابتكاریة ومنجزاته الفكریة المستعملة في الصن
علامة المصنع والرسوم والنماذج الصناعیة، وبذلك و ارة، وتشمل هذه الحقوق براءات الاختراع جالت
  :ع حقوق الملكیة الصناعیة إلى فرعین رئیسیینتفر ت

 .ابتكارات جدیدة وهي براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیةعلى حقوق ترد   - أ
 .)3(» التجاریة والصناعیة والرسم التجاري حقوق ترد على علامات ممیزة وهي العلامات  -  ب

إذ ترد الملكیة الصناعیة على منقول معنوي هو براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة 
  .وعلامات المصنع والعلامات التجاریة وعلامات الخدمة والاسم التجاري والمحل التجاري

                                                
  .157، صمرجع سابقعامر محمود الكسواني،  - 1
القانون المقارن، دار الجامعة الجدیدة، الجزائري و لقانونیة بین القانون حسان علي، براءة الاختراع اكتسابها وحمایتها ا - 2

  .22، ص2010الجزائر، 
  .23، ص المرجع نفسه -  3
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المخترعات والرسوم والنماذج إن محل حقوق الملكیة الصناعیة هو إما مبتكرات جدیدة ك
الصناعیة، إما علامات ممیزة تستخدم لتمییز المنتجات والخدمات أو تمییز المنشآت والمحلات 
التجاریة، وأخیرا المحلات التجاریة ذاتها، وتخول هذه الحقوق لصاحبها أن یستأثر قبل الكافة 

  .)1(فادة مالیا منهاباستغلال ابتكاره أو علامته الممیزة وان یكون له الحق في الإ
والجدیر بالذكر أن اتفاقیة باریس أوردت هذه الحقوق جمیعها ضمن مسمى الحقوق 

تشمل حمایة الملكیة الصناعیة  «الثانیة على أنه  تهافقر في الصناعیة، إذ تنص المادة الأولى 
و التجاریة براءات الاختراع ونماذج المنفعة الرسوم والنماذج الصناعیة والعلامات الصناعیة أ

وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبیانات المصدر أو تسمیات المنشأ وكذلك قمع المنافسة 
  .، ومن مضمون هذه الفقرة یتضح أنها حددت عناصر الملكیة الصناعیة» المشروعة

قتصر تطبیقها على یالصناعیة بأوسع معانیها، فلا  تؤخذ الملكیة «في الفقرة الثالثة نصت و 
نما تطبق كذلك على الصناعات الزراعیة والاستخراجیة وعلى الصناعة                            ٕ                                                      والتجارة بمعناها الحرفي، وا 

جمیع المنتجات المصنعة أو الطبیعیة مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي 
 .)2(» والمعادن والمیاه المعدنیة والبیرة والزهور والدقیق

تفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة أنها حددت یتضح من خلال نص المادة الأولى من ا
الصناعة أو بالتجارة بمفهوم الملكیة بمعناه الواسع حیث أضفت مسمى الملكیة سواء المرتبط منها 

 .أو حتى بالزراعة

  :حقوق الملكیة الصناعیة خصائص - ثانیا
هي في حد تتمیز حقوق الملكیة الصناعیة بخصائص تمیزها عن باقي الحقوق الأخرى، و 

  :ذاتها خصائص شهادة التسجیل التي تتصف بما یلي
 ):منقول معنوي(حقوق معنویة  -1

بعض الفقهاء شهادة التسجیل من المنقولات المعنویة، إذ هي لیست مالا بحد ذاتها  اعتبر
  .)3(نما مضمون اقتصادي أو مالي وهذا الأخیر هو الذي جعلها قابلة للتصرف والانتقال ٕ ا  و 

                                                
، doc-juin-http://www.ummto.dz/img/doc/6.2013 : الموقع یسعد حوریة، المدخل إلى الملكیة الفكریة، من - 1

  .3ص 
، المتضمن المصادقة على اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة 1975ینایر  9المؤرخ في  02-75المادة الأولى من الأمر رقم  - 2

، 1934یونیو  02، وواشنطن في 1900دیسمبر  14والمعدلة ببروكسل في  1883مارس  20الصناعیة المبرمة في 
  .1975فیفري  04، الصادر في 101، ج ر عدد 1967 جویلیة 14م في لستكهو ا، و 1958أكتوبر  31ولشبونة في 

  .76سمیر جمیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص - 3
  

http://www.ummto.dz/img/doc/6
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قوق الملكیة الصناعیة نرى بأنها لا یمكن اعتبارها حقوقا شخصیة حیث أنها لا إلى ح وبالنظر
) لا ترد(تمثل أي علاقة أو رابطة قانونیة بین شخصین احدهما دائن للآخر، كما یلاحظ بأنها لا تتعلق 

نما على أشیاء معنویة لها قیمة مالیة تمكن صاحبها من استغلالها                            ٕ                                                             على شيء مادي محدد بذاته، وا 
تصادیا، ویحصل بمقتضاها على حق الاستغلال والاستعمال والتصرف في هذه الأشیاء غیر المادیة اق

  .سمیحة القلیوبي حقوق معنویة من نوع خاص. حتى یمكن إیصالها إلى الكافة بالتالي اعتبرتها د
ویفسر ذلك  ،جانب معنوي وجانب مالي ؛من یرى بأن هذه الحقوق تتضمن جانبان وهناك

بموجب الحق المالي یستطیع صاحب الحق استثمار عمله الإبداعي تجاریا، أما بموجب أنه على 
الحق المعنوي فیتمكن من خلاله الدفاع عن ذلك العمل من الاعتداء أو التحریف أو التقلید المتوقع 

 .)1(كما یسمح له بتعدیل وتغییر عمله وكذلك إلغاؤه وسحبه

صناعیة وحقوق الملكیة الأدبیة والفنیة حقوق فأطلق بعض الشراح على حقوق الملكیة ال
الملكیة المعنویة وأوضحوا أن الملكیة غیر المادیة أي المعنویة هي نوع جدید من أنواع الملكیة 
تتمیز عن ملكیة الأشیاء المادیة، إذ أن طبیعة حقوق الملكیة الصناعیة تختلف عن طبیعة الحقوق 

ن كانت تقترب من حق الملكی ة من حیث أنها تتضمن عنصریا استئثار صاحب الحق            ٕ                          المعنویة، وا 
واحتكار موضوع الحق، غیر أنها تختلف عن طبیعة حق الملكیة من حیث أن موضوع حق 

 .)2(الملكیة الصناعیة إنما یكون شیئا غیر مادي هو احتكار استغلال فكرة مبتكرة صناعیا وتجاریا
 :حق مؤقت -2

سنوات بالنسبة  10لتسجیل خلال أجل معین مثلا اء مدة شهادة اهتقضي معظم القوانین بانت
من قانون تسمیات المنشأ، وعشرة سنوات بالنسبة للرسوم والنماذج  17لأسماء المنشأ وفقا للمادة 

اء واردا على حق تهمن قانون الرسوم والنماذج الصناعیة، ویكون الان 13الصناعیة وفقا للمادة 
أن یرد على نسبة الابتكار إلى المبتكر فالحق الأخیر  استغلال الشهادة والحق في المكافأة دون

  .)3(متعلق بالشخصیة وهو حق دائم
فحقوق الملكیة الصناعیة لیست دائما حقوق مؤبدة مثل الحق في الملكیة فالحق في براءة 

من قانون براءات الاختراع وحقوق الملكیة  09سنة وفقا للمادة  20الاختراع حق مؤقت وهو 
  .)4(نیة كلها حقوق مؤقتةالأدبیة والف

                                                
  .25حمد الخولي، مرجع سابق، صأسائد  - 1
  .21، ص1983عباس حلمي المنزلاوي، الملكیة الصناعیة دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 2
  .77ص سمیر جمیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، - 3
  .23عباس حلمي المنزلاوي، مرجع سابق، ص - 4
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 :للتحویل ة حقوق الملكیة الصناعیةقابلی -3
الجزائریة وهي مرادفة لكلمة نقل التي " الملكیة الصناعیة"لقد وردت كلمة تحویل في قوانین 

تعني نقل الحقوق نتیجة للتصرف الوارد علیها والقوانین تجیز التصرف في شهادة التسجیل بجمیع 
من  21و 20والمواد  )1(من القانون التجاري 119بیع والرهن بموجب المادة التصرفات القانونیة كال

  .)2(قانون الرسوم والنماذج الصناعیة مثلا
قد یكون التحویل كاملا كالبیع وقد یكون جزئیا مع احتفاظ صاحب الشهادة بحق الاستغلال 

بالمیراث  أو یمنح الغیر حقا في الاستغلال وهذا هو الترخیص، كما یمكن أن یتحول الحق
والوصیة كسائر الحقوق الأخرى، إلا أن هذه التصرفات كالبیع والرهن والترخیص والتحویل 
بالمیراث أو الوصیة تكون نافذة فیما بین الطرفین ولا تكون حجة على الغیر إلا من تاریخ تأشیرها 

  .في السجل الخاص بكل منها والإعلان عنها في النشرة
تسجیل بیع المحل التجاري في من القانون التجاري الجزائري  147و 99كما أوجبت المواد 

في " حقوق الملكیة الصناعیة"سجل المعهد الجزائري للملكیة الصناعیة إذا كان مشتملا على 
من القانون التجاري الإعلان عن البیع خلال خمسة  83حالات البیع والرهن، كما أوجبت المادة 

  .عشر یوما من تاریخ البیع
ق الأدبي للمبتكر فلا یجوز تحویله لأن ذلك یرتبط بشخصیته والتصرف في الحقوق أما الح

المتعلقة بالشخصیة غیر جائز حكمها في ذلك حكم شهادة المخترع، إذ لا تتضمن حقا مادیا ینصب 
نما فقط نسبة الاختراع إلى مخترعه وهو حق متعلق بالشخصیة   .)3(                    ٕ                                                      على استغلال الاختراع وا 

 :لملكیة الصناعیةحقوق ا جواز رهن -4
ما امتیاز حق                                                                           ٕ              یجوز رهن حقوق الملكیة الصناعیة إذ أن العقود المتضمنة إما انتقال الملكیة وا 
ما الرهن أو رفع الید عن الرهن یجب إثباتها كتابیا، ونصت                                  ٕ                                                        الاستغلال أو الانتهاء من هذا الحق وا 

ما  المشتملة إما على نقلالعقود  «على أن من قانون الرسوم والنماذج الصناعیة  21المادة           ٕ    الملكیة وا 
                                                

  .1966، لسنة 35یتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، ج ر عدد  ،1966أفریل  28مؤرخ في  86- 66أمر رقم  -  1
لا یجوز أن یشمل الرهن الحیازي للمحل التجاري من الأجزاء التابعة له إلا عنوان المحل  «نه أعلى  119نص المادة  - 2

عمل في استغلال والاسم التجاري والحق في الإجازة والزبائن والشهرة التجاریة والأثاث التجاري والمعدات والآلات التي تست
المحل وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع أو التجارة والرسوم والنماذج الصناعیة وعلى وجه العموم حقوق 

فبرایر  6مؤرخ في ال 02-05قانون رقم المن  119من المادة  01فقرة  » الملكیة الصناعیة والأدبیة أو التقنیة المرتبطة به
، المعدل والمتمم للأمر 8عدد  09/02/2005الصادر في  ،11 ددعج ر  ،اري الجزائري، المتضمن القانون التج2005

  .1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75رقم 
  .81 مرجع سابق، ص ،سمیر جمیل حسین الفتلاوي - 3
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ما على الرهن أو رفع الید عن الرهن                                                     ٕ                                   على منح امتیاز الاستغلال أو التنازل عن مثل هذا الحق وا 
لا سقط الحق   .»                                                                      ٕ           یجب أن یتم تثبیتها كتابیا وتسجیلها في الدفتر الخاص بالرسوم والنماذج وا 

لكتابة لصحة حق الرهن شأنه شأن تشترط ا" الملكیة الصناعیة"من هذا یتبین أن قوانین 
بعض القوانین الأخرى وذلك لكي یمكن الاحتجاج به تجاه الغیر، إذ لا یمكن الاحتجاج بالرهن 

ذا رهنت ) المعهد الجزائري للملكیة الصناعیة(تجاه الغیر إلا إذا سجل ونشر في الدائرة المختصة   ٕ         وا 
سجیلها في السجل التجاري ضمن المحل حقوق الملكیة الصناعیة مع المحل التجاري فلا یغنى ت

التجاري عن تسجیل رهن حقوق الملكیة الصناعیة في السجل الخاص بها، وهذا ما أشارت إلیه 
  .)1(من القانون التجاري الجزائري 147المادة 

ذا حل میعاد الدین وامتنع المدین عن الوفاء، جاز للدائن المرتهن التنفیذ على شهادة   ٕ                                                                                 وا 
ویستوي دینه من قیمتها بالأولویة على بقیة الدائنین العادیین أو تقریر الأفضلیة فتباع . التسجیل

  .)2(لملكیة الصناعیةباص احسب تاریخ تسجیل الرهن في السجل الخ
 :جواز الحجز على حقوق الملكیة الصناعیة -5

لما كانت شهادة التسجیل ذات مضمون اقتصادي یثبت في الذمة، فهي قابلة للحجز علیها 
تصدروا حكما بالحجز علیها لاقتضاء سبارها جزءا من الضمان العام للدائنین، فیجوز لهم أن یباعت

ي محكمة موطن المحل التجاري الذي توجد فیه هحقوقهم من ثمنها والمحكمة المختصة في إصداره 
 یره في سجل الملكیةششهادة التسجیل، ویجب إبلاغ المدین بهذا الحجز طبقا للقواعد العامة وتأ

علانه بالنشرة التي تصدرها، ویعتبر مجرد نشر الحكم بالحجز                                ٕ                                                        الصناعیة لدى الدائرة المختصة وا 
تبلیغا عاما فیكون نافذا في مواجهة الغیر، ویعتبر التسجیل في السجل الخاص بالملكیة الصناعیة 

  .من قبیل التأكید والحرص
نما تتضمن الح قوق المتعلقة بالشخصیة،                                          ٕ              أما شهادة المخترع لیس لها مضمون اقتصادي وا 

لذا لا یجوز الحجز علیها، إلا انه یجوز الحجز على المكافأة التي یستحقها صاحبها من الدولة، 
  .)3(بعد تحدید مقدارها

                                                
لتنازلات عن المحلات یتم إجراء القید والبیانات طبقا للتشریع الساري المفعول إذا كانت البیوع أو ا «على أنه  147نص المادة   -  1

التجاریة تشمل على علامات المصنع أو التجارة أو الرسوم أو النماذج الصناعیة وكانت رهون هذه المحلات تشمل على براءات 
  .»المتضمن القانون التجاري السالف الذكر  02- 05الاختراع أو رخص أو علامات أو رسوم أو نماذج من القانون رقم 

  .86ص ،لفتلاوي، مرجع سابقسمیر جمیل حسین ا - 2
  .89ص  المرجع نفسه، - 3
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  الفرع الثاني
  أهمیة حقوق الملكیة الصناعیة

كبیرة أهمیة ولیدة الثورة التكنولوجیة والثورة الصناعیة كونها حقوق الملكیة الصناعیة  تكتسي
) أولا(باعتبارها أساس تقدم وتطور وازدهار المجتمعات في مختلف المجالات منها الاقتصادیة 

وكذا ) رابعا(واستثمار رؤوس الأموال ) ثالثا(ولها أهمیة في نقل التكنولوجیا ) ثانیا( الاجتماعیةو 
  ).خامسا(على المستوى العلمي 

  :اعیةالأهمیة الاقتصادیة لحقوق الملكیة الصن - أولا
لما كانت الحقوق الفكریة منها الصناعیة تشكل الدرایة العلمیة بالإنتاج والتوزیع والتسویق، 

، كونها تقود عجلة )زراعیا وتجاریا وصناعیا وخدماتیا(فهي حجر الزاویة في التطور الاقتصادي 
ا أن یختصر التطور والتقدم والتغییر والتحدیث في المجتمعات، وبالتالي استطاع الإنسان بفضله

تباع أفضل الوسائل  ،المسافات ویسلك أقصر الطرق إلى غایته هذا  ،وراحته تهتحقیق رفاهی قصد ٕ                   وا 
خاصة براءات الاختراع منها المقیاس  ،من جهة، ومن جهة أخرى فقد غدت الحقوق الصناعیة

ما تملك الذي یحدد ثراء الدول من عدمه، فقد كان غنى الدول إلى وقت لیس ببعید یقاس بمقدار 
تملك ما  یقاس بمقدارالدول  ىمن ثروات طبیعیة كالمعادن والمواد الخام، أما الیوم، فقد أصبح غن

  .من الحقوق الصناعیة
لذلك نجد أن هناك دولا كثیرة تعتبر في عداد الدول الفقیرة بالرغم من امتلاكها ثروات طبیعیة 

لیسیر ومنها الدول النامیة، في حین نجد أن كبیرة كونها لا تملك من الحقوق الصناعیة إلا الشيء ا
هناك دولا قلیلة تعتبر في عداد الدول الغنیة بالرغم من امتلاكها ثروات طبیعیة متواضعة كونها قد 

  .)1(امتلكت الكثیر من الحقوق الفكریة، ومنها الدول المتقدمة خاصة الدول الصناعیة السبع
ق الصناعیة استغلالا حكیما إلى إحداث الثورة استغلال الحقو من الناحیة التنمویة یؤدي 

  .)2(العلمیة التكنولوجیة
إذ یتعلق نمو فعالیة الإنتاج  ،یشهد العالم الیوم تطور صناعي هائل نتیجة لتكثیف الإنتاج

  :الصناعي في الظروف المعاصرة بعدة عوامل من بینها
لى نطاق واسع، واستغلال استغلال براءة الاختراع المتضمنة الآلات والمعدات الحدیثة ع -

 .شهادة التسجیل الأخرى المتعلقة بالنماذج والرسوم الصناعیة
                                                

صلاح زین الدین، المدخل إلى الملكیة الفكریة نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهمیتها وتكییفها وتنظیمها وحمایتها، الطبعة  -  1
  .46 ، ص2004، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأولى

  .2 ص سمیر جمیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، - 2
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ترقیة العملیات التقنیة والانتقال إلى الطرق التكنولوجیة الأكثر فعالیة عن طریق استغلال  -
 .براءات اختراع الطرق أو الوسائل الجدیدة

 .استخدام أحدث المواد والخامات والطاقات -

لإنتاج الصناعي والتطویر المسبق، وقبل كل شيء الفروع ذات المستقبل ترقیة بنیة ا -
الصناعیة و الكبیر والتي تحدد الاتجاه الرئیسي للثورة العلمیة منها إنتاج الطاقة الكهربائیة، 
 .الكیمیائیة والبتروكمیائیة وزیادة حصة أنواع الإنتاج الأكثر ربحا من الناحیة الاقتصادیة

حث العلمي والقضاء على الحواجز الإداریة والتنظیمیة بهدف التطبیق التطور الشامل للب -
 .السریع للمنجزات العلمیة في الإنتاج

رفع مستوى تأهیل العاملین بما یتناسب مع متطلبات الثورة العلمیة المتزایدة باستمرار وترقیة  - 
 .قتصاديللعاملین المبدعین على أساس الإصلاح الا) المكافآت المادیة(نظام الحوافز 

ترقیة التنظیم العلمي للعمل في المؤسسات، الاختیار والتوزیع الصحیح للإطارات وتنظیم  -
 .العلاقات المتبادلة بین المرؤوسین والرؤساء والعلاقات المتبادلة فیما بین مجموع العمال

ترقیة الإدارة العلمیة للصناعة على أساس الوضع الأفضل لنظامي التخطیط والتحویل  -
 .)1(ما سمي بتكثیف الإنتاجوهذا 

تنظیم حمایة حق المخترع من شأنه دفع حركة الابتكار والاختراع وظهور منتجات جدیدة  -
وقیام مشروعات اقتصادیة لإنتاج هذه المنتجات، وازدیاد حركة التجارة الداخلیة وازدیاد الصادرات 

 .المعیشة واتجاه میزانها لصالح الدولة وزیادة الدخل القومي وارتفاع مستوى

كما یساهم نظام براءات الاختراع في تقدم الفن الصناعي ونتیجة لهذا النظام یتواصل 
الكشف عن كل جدید في مجال الابتكار والاختراع وبذلك یعتبر نظام براءة الاختراع بمثابة ضوء 
یكشف الطریق أمام حركة البحث العلمي، مما یساعد على سرعة تقدم البحث العلمي وتطور 

  .)2(ختراعات وتقدم الفن الصناعيالا
التفاوت بین الدول في امتلاك الحقوق الصناعیة إلى تقسیم دول العالم إلى مجموعات أدى 

متفاوتة في مضمار التقدم، وهذا التفاوت یترتب علیه تفاوت شدید في درجة الإنتاج وجودته، 
ة الفرد، الأمر الذي یؤثر وكذلك تفاوت شدید في مستوى الدخل القومي، وبالتالي مستوى معیش

  .على وتیرة التطور والتقدم في الدولة

                                                
  .8سمیر جمیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص - 1
  .4عباس حلمي المنزلاوي، مرجع سابق، ص - 2
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والاقتصاد العالمي كان  إلى عهد قریب یقوم على إنتاج السلع وتقدیم الخدمات، أما في الوقت 
یقوم على إنتاج المعلومات والمعرفة، الأمر الذي یتطلب من الدول الاهتمام بالحقوق الصناعیة  حاليال

  .)1(لها من دور في تحقیق الازدهار الاقتصادي للوطن والمواطنبصورة أكبر لما 
  :الأهمیة الاجتماعیة لحقوق الملكیة الصناعیة - ثانیا

مستوى المعرفة وطابع العمل بتغیر و حقوق الملكیة الصناعیة  نتیجة استغلالیتغیر التكوین 
في عملیة رفع  الثورة الصناعیةتندرج ومن ناحیة أخرى  ،وشروطه، وتتغیر ظروف المعیشة أیضا

مستوى العیش لكل مواطن فهي لیست مجرد أسلوب للإنماء الاقتصادي فحسب، بل تهدف إلى 
عادة توزیع الدخل القومي   .)2(                                                  ٕ                        القضاء على البطالة وتحسین الظروف الحیاتیة للعمال وا 

لقد كان الإنسان البدائي یعتمد على وسائل بسیطة تؤمن له حاجیاته، وبمرور الزمن ازدادت 
جیاته بصورة مطردة، فأخذ یسعى جاهدا إلى تحقیقها فظهرت طبقات الصناع والحرفیین في حا

المجتمع لا تضع بین یدي الإنسان ما یحتاج إلیه من أدوات ووسائل تساهم في حل مشاكله 
منها، حتى وصل إلى ما هو فیه من تقدم ورفاهیة ورغد العیش في شتى مناحي الحیاة  خفیفوالت

  .لیه من اختراعات واكتشافات متعددة أصبحت محلا للحقوق الصناعیةبفضل ما وصل إ
لعبت الحقوق الصناعیة دورا هاما في منح الحریة للإنسان كونها قد وفرت للإنسانیة الكثیر من 
وسائل العیش الرحبة، مع تضاؤل نصیب المجهود العضلي بدرجة كبیرة، فقللت استعباد الإنسان لأخیه 

  .رق العضلیة بینهما، كما قللت استعباد الرجل للمرأة تبعا للقدرات الجسمانیة لكل منهماالإنسان تبعا للفوا
كما تساهم الحقوق الصناعیة في الارتقاء الاجتماعي، ذلك أن إحقاق الحقوق لأصحابها له 

  .)3(الدور الحاسم في رفع الظلم عن بني البشر وعدم تسخیر أحد لخدمة الآخر
تخاذ الاحتیاطات اللازمة للتطویر المستمر في سیاسة التقدم قد عمدت الجزائر إلى ا

الاجتماعي والثقافي مع تشیید القاعدة المادیة، ومنها ما یتصل بالتعلیم والتكوین إذ بات من 
  .)4(الضروري أن یتفتح الجزائریون على الصناعات المتقدمة تكنولوجیا

  :أهمیة الحقوق الصناعیة في نقل التكنولوجیا - ثالثا
من الخارج  )5(لقد أجمع الرأي على أهمیة حقوق الملكیة الصناعیة في نقل التكنولوجیا

                                                
  .48صلاح زین الدین، مرجع سابق، ص - 1
  .8سمیر جمیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص - 2
  .51ص ،صلاح زین الدین، مرجع سابق - 3
  .13ص ،سمیر جمیل حسن الفتلاوي، مرجع سابق - 4
ذا كان البحث العلمي هو أساس التقدم فإن  - 5                                                                 ٕ                                        تعرف التكنولوجیا بأنها فن الإنتاج أي العملیات المادیة اللازمة له وا 

: انظر. التكنولوجیا هي السبیل لتحویل ثمار هذا البحث إلى مواد وأجهزة ومعدات قابلة للانسجام في الحیاة العلمیة
  .3المرجع نفسه، ص
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وأهمیتها في الدول النامیة، إذ أن القلیل منها تسعى نحو تشجیع الابتكارات والاختراعات وبالنظر 
  .لتخلفها صناعیا، توجب علیها زیادة نقل التكنولوجیا لتحسین وتطویر صناعاتها

التكنولوجیا فقد أصدرت بعض الدول قوانین نقل التكنولوجیا كالمكسیك بقانونها  ولأهمیة نقل
لخ، كما أسست أو في دور ا ...والأرجنتین وبولیفیا والبرازیل 1973جانفي  29الصادر في 

  :التأسیس العدید من المكاتب الوطنیة التقنیة بغیة التوصل إلى ما یلي
  .طاراتاستیعاب المعلومات التقنیة وتدریب الإ -
  .استخدام الخبرات السریة غیر المرخصة -
  .الحصول على الاستشارات الهندسیة المختلفة -
 .التنظیم الإداري للتقنیة والحصول على اتفاقیات الترخیص وغیرها -

الأخذ بعین الاعتبار ربط التكنولوجیا بمفهوم شامل للتنمیة وتحدید شروط مكونات یلزم 
في العالم الثالث وكیفیة دمجها في عملیة التنمیة، أي تحدید نوعیة التكنولوجیا الضروریة للتنمیة 

 .)1(التكنولوجیا وكیفیة إدخالها بصورة ناجحة كعنصر محفز للنمو
معظم الاكتشافات العلمیة والاختراعات التكنولوجیة في بعض أجزاء العالم دون قد تركزت 

الصناعیة المتقدمة والدول المتخلفة، خر ومن ثم انقسم العالم إلى مجموعتین الدول البعض الآ
ویبدو واضحا مدى التفاوت التكنولوجي بینها، وما یترتب علیه من تفاوت شدید بین درجة ومستوى 
الإنتاج ومستوى الدخل القومي والمعیشة لدى هاتین المجموعتین من الدول، ویرجع التفاوت 

  :التكنولوجي بین الدول إلى عدة أسباب منها
 .توى العلمي لدى الشعوباختلاف المس -

درجة اتساع ومدى انتظام السوق لتصریف المنتجات، ذلك أن البحوث العلمیة تتطلب  -
نفقات كبیرة وعن طریق إفادة المشروعات الاقتصادیة من نتائج البحوث یمكن للدولة ما أن تنفق 

 .على البحوث الجدیدة بإدخال النفقات في تكالیف الإنتاج

 .یم دراسات خاصة للعاملین في المصانعتدریب العاملین بتنظ -

ازدیاد المشروعات الصناعیة الكبرى من شأنه تسییر عملیة البحوث العلمیة والتكنولوجیا  -
 .داخل المصنع

صلاحیة النظم الاجتماعیة القانونیة نحو استیعاب وتنفیذ الاختراعات والتحسینات  -
 .)2(المستحدثة

                                                
  .14ص ،وي، مرجع سابقسمیر جمیل حسن الفتلا - 1
  .10عباس حلمي المنزلاوي، مرجع سابق، ص - 2
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ما مشكلة تقریب المسافة عن طریق اكتساب  والمشكلة التي تواجه الشعوب النامیة هي -
وصل إلیه العالم المتقدم من أسرار تكنولوجیة والارتقاء إلى مستوى الحركة العالمیة للتطور 
التكنولوجي، ونظرا لأهمیة هذه المسألة الجوهریة اتجهت الأنظار إلى بحث النظم القانونیة الخاصة 

 .بنقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة
مقدمة تلك النظم القانونیة قوانین الملكیة الصناعیة خاصة قانون براءات الاختراع في 

والقوانین الخاصة بالعلامات التجاریة والرسوم والنماذج الصناعیة، وعقد الترخیص لاستغلال 
  .براءات الاختراع وعقد الترخیص لاستغلال الأسرار الصناعیة

 1961المسألة حیث أصدرت الجمعیة العامة قرار عام  لقد بدأت هیئة الأمم المتحدة تهتم بهذه
 1964بتكلیف الأمین العام بتقدیم تقریر في هذا الموضوع، وتنفیذا لهذا القرار قدم الأمین العام تقریرا عام 

، هذا التقریر عرض على مؤتمر "دور براءات الاختراع في نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة"بعنوان 
الخاص بالتجارة والتنمیة، والذي اتخذ توصیات تهدف إلى تشجیع أصحاب براءات  الأمم المتحدة

الاختراع على استغلالها لدى الدول النامیة بشروط مناسبة، وأن تبادر الدول النامیة إلى سن التشریعات 
  .)1(ن تقوم بتنظیم الجهاز الإداري في مجال التكنولوجیاأالتي یقتضیها نقل التكنولوجیا و 

لة التحویل التكنولوجي هي مسألة مركبة، هي مسألة علمیة بحتة وهي في آن واحد مسأ
داریة أن الاختراعات  ثهي مسألة علمیة لتعلقها بالعلوم البحتة من حی.                          ٕ      مسألة اقتصادیة وقانونیة وا 

تنطوي على تقدم في الفن الصناعي یستند إلى علوم مختلفة، واقتصادیة لأن الاختراعات الحدیثة 
أثر بعید في الإنتاج والتجارة الداخلیة والخارجیة ومیزان المدفوعات، وقانونیة لأن الاختراعات ذات 

الحدیثة وتبت علاقات اقتصادیة جدیدة اقتضت سن تشریعات تنظم تلك العلاقات وتقر ما هو حق 
  .وما هو واجب في مجال الاختراع وأثاره الاقتصادیة

صناعیة وخاصة قانون براءات الاختراع هذا القانون ثم تظهر أهمیة قانون الملكیة ال من
فیحمیها ویكشف عن سر الاختراع للمجتمع، بالإضافة إلى  ،الذي یحیط بالاختراعات حین تنشأ

دور إدارة براءة الاختراع التي هي مركز استقبال أسرار التكنولوجیا، كما أنها مركز إرسال تلك 
ع، كما أن تلك الإدارة هي بحسب وظیفتها الطبیعیة الأسرار إلى جهات البحث العلمي والمصان

  .)2(جهاز متابعة تطبیق أحدث الاختراعات لدى المصانع
  :أهمیة حقوق الملكیة الصناعیة في استثمار رؤوس الأموال - رابعا

یترتب على حمایة حقوق الملكیة الصناعیة توافر الثقة لدى رجال الأعمال وازدیاد 
                                                

  .8عباس حلمي المنزلاوي، مرجع سابق، ص - 1
  .12، صالمرجع نفسه - 2
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ات الصناعیة والتجاریة، فإذا تعاقدت إحدى الشركات للحصول على الاستثمارات في المشروع
ترخیص استغلال براءة اختراع في دولة ما، فإنها تتعاقد وهي تعلم مقدما أنها تحتكر تصنیع 

یقر لها حق الاحتكار هذا، وتبعا لهذه الحمایة القانونیة  الاختراعالاختراع وبیعه، وأن قانون براءة 
  .)1(وس الأموال في المشروعات الصناعیةتزداد استثمارات رؤ 

  :أهمیة حقوق الملكیة الصناعیة على المستوى العلمي - خامسا
لقد أدت الحقوق الفكریة عموما وحقوق الملكیة الصناعیة خصوصا إلى إطلاق الملكات 
الخلاقة لدى أفراد المجتمع، نظرا لما تحققه من اختصاص استئثار لصاحبها على ثمرة إنتاجه 

فذلك یؤدي . كري، مما یجعل الشخص مطمئنا على أن حقه في ثمرة جهده العقلي مصان قانوناالف
إلى تنشیط حركة البحث، مما یدفع عجلة التقدم والتطور والرخاء عن طریق تشجیع رأس المال 
على الاستثمار في المشروعات الصناعیة والتجاریة والزراعیة، وهذا یؤدي إلى المزید من الإنتاج 

  .تطویر والتحسین والتقدم، كما یؤدي إلى نقل وتطویر التقنیةوال
ن اخذ هذا                                                                     ٕ           لا یخفي أن الصراع العالمي في أیامنا هذه هو سباق نحو التقدم العلمي، وا 
الصراع أشكالا سیاسیة أو اقتصادیة أو عسكریة، فالجوهر هو صراع علمي وكل الدول التي 

  .)2(اب العلمتقدمت في مختلف المجالات جاء تقدمها من ب
. لقد أدى انتشار العلم والمعرفة والخبرة لدى الإنسان إلى خلق القدرة على الابتكار والإبداع

الأمر الذي وضع العالم أمام ثورة حقیقیة، كان نتیجتها أن تملك الإنسان كما هائلا من العلوم 
مارها في الإنتاج الصناعي والمعارف والابتكارات والإبداعات والأفكار، والتي تم استغلالها واستث

  .والتجاري على حد سواء
لا شك أن وتیرة الإبداع الإنساني في ازدیاد مضطرد، خاصة في قطاع المعلومات والمعرفة 
الذي یشهد نموا لا مثیل له، إذ یعتبر الحاسب الآلي من أبرز المخترعات الذي أصبح استخدامه 

دارتها، أو على مستوى المشروعات العامة أو ضرورة لا غنى عنها على مستوى أجهزة الدولة   ٕ                                          وا 
  .الخاصة أو على مستوى الأفراد العادیین

فبعد أن " ثورة المعلومات"لقد وضع هذا الاختراع الجدید العالم أمام ثورة علمیة جدیدة هي 
كانت تلك المعلومات على غزارتها تعد مشكلة من حیث جمعها وتصنیفها وتبویبها وحفظها 

                                                
  .4ص ابق،سعباس حلمي المنزلاوي، مرجع  - 1
  .49صلاح زین الدین، مرجع سابق، ص - 2
  



 حقوق الملكية الصناعية وجريمة التقـليد الواقعة عليها:                                              الفصل الأول

 18

عها، تؤرق من یهتمون بها ویحتاجون إلیها أصبحت بفضل هذا الجهاز الجدید في حیز والتعامل م
  .)1(وسرعة فائقة لدرجة مدهشةبیة نسیاوفي متناول الید بأقل مجهود وفي اقلیل جدا 

  المطلب الثاني
  أنواع حقوق الملكیة الصناعیة

تخول صاحبها أن حقوق الملكیة الصناعیة هي حقوق استئثار صناعي وتجاري بمعنى أنها 
یستأثر قبل الكافة باستغلال ابتكار جدید أو علامة ممیزة، ومواضیع الملكیة الصناعیة متعددة 

) الفرع الأول(جدیدة ) منشآت(ومتنوعة ومحلها یتفرع إلى قسمین رئیسیین حقوق ترد على ابتكارات 
  ).الفرع الثاني(ممیزة ) بیانات(وحقوق ترد على علامات 

  الفرع الأول
  على مبتكرات جدیدة لواردةاقوق الملكیة الصناعیة ح

حقوق الملكیة الصناعیة التي ترتب لصاحبها احتكار استغلال ابتكار جدید في الصناعة هي 
والتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة ) ثانیا(، الرسوم والنماذج الصناعیة )أولا(براءة الاختراع  وهو

والتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة هي ذات طابع موضوعي  ، علما أن براءة الاختراع)ثالثا(
  ).فني(، أما الرسوم والنماذج  الصناعیة في ذات طابع شكلي )منفعي(

  :الاختراعبراءة  - أولا
تحتل براءات الاختراع مكانا مرموقا في الحیاة الاقتصادیة نظرا للآثار  :الاختراعبراءة  تعریف - 1

 .لالها، وتشكل حجر الزاویة في أي تطور وتفتح في مختلف مجالات الحیاةالمتعددة والناجمة عن استغ
أهمیة موضوع براءة الاختراع في ظل التطورات الهائلة الحاصلة في مجالات التكنولوجیا ازدادت 

المعلوماتیة والابتكارات، الشيء الذي ینجم عنه ظهور وسائل جدیدة ومتطورة لتبادل المعرفة بطرق سهلة 
كل هذه الأسباب جعلت دول العالم  .تنشیط دوالیب الاقتصادي العالمي تحقیقا لمداخیل مالیة هائلةوفعالة ل

تولي أهمیة بالغة لبراءة الاختراع، فخصتها بأنظمة قانونیة تحكمها وتضمنت لها الحمایة القانونیة 
  .)2(اللازمة

یبرم بین المخترع " عقد اجتماعي"عرفت براءة الاختراع منذ القدم حیث كانت تأخذ حكم 
والدولة حیث یتحصل الأول على براءة الاختراع وبالتالي یتمتع بحق الاحتكار وفي المقابل یستفید 

  .)3(المجتمع من المعرفة التقنیة الجدیدة من خلال كشف الاختراع للعامة
                                                

  .50صلاح زین الدین، مرجع سابق، ص - 1
  .28ع سابق، صحساني علي، مرج - 2

3 - AZEMA (J), GALLOUX (J.C), Droit de la propriété industrielle, Edition Dalloz, Paris, 2012, P.113. 
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 وحالیا تصنف براءات الاختراع من بین عناصر الملكیة الصناعیة ذات القیمة النفعیة وتمثل
وفقا لما جاء به الفقه وكذا ما . )2(، وتعد أداة حمایة قانونیة تمنح للمخترع)1(المبتكرات الموضوعیة

  .نصت علیه أغلب التشریعات منها التشریع الجزائري
ّ  یعر ف جهة إداریة مختصة في شهادة رسمیة تصدرها  « براءة الاختراع بأنهاأحمد الخولي    

شاف، یستطیع هذا الأخیر بمقتضى هذه الشهادة احتكار الدولة إلى صاحب الاختراع أو الاكت
  .)3(» استغلال اختراعه أو اكتشافه زراعیا أو تجاریا أو صناعیا لمدة محدودة وبقیود معینة

یتضح من خلال هذا التعریف أن الاختراع یعادل الاكتشاف مع أن الواقع على خلاف 
وبالتالي تمیزه على الاكتشاف ) Invention(ذلك، حیث یعتمد في تحدید ما یعد اختراعا 

)Découverte (على معیار تدخل الإنسان)فمتى ظهر تدخل الإنسان في إعداد المنتوج )4 ،
نما یظل                                                                               ٕ         بذاته أو في تطبیقه اعتبر الإنجاز اختراعا، فلا یمكن اعتبار منتوج طبیعي اختراعا وا 

كتشاف یعد هدیة من إن الا) .AZEMA J(و ) GALLOUX(مجرد اكتشاف وحسب رأي الأستاذ 
االله عز وجل، فهي مما لا یمكن احتكاره على خلاف الاختراع الذي یمنح لصاحبه حق استئثار 

  .)5(علیه
براءة الاختراع هي الشهادة التي تمنحها الدولة  «: زین الدینوحسب الأستاذ صلاح  

                                                
تنقسم عناصر الملكیة الصناعیة إلى العناصر ذات القیمة النفعیة وتشمل كل الابتكارات الجدیدة، التي هي نوعین  -  1

راءات الاختراع والمبتكرات الشكلیة ویقصد بها الرسوم والنماذج الصناعیة المبتكرات الموضوعیة والمتمثلة في ب
والعناصر ذات القیمة الفنیة وتتمثل في تلك المبتكرات المرتبطة بالشكل الخارجي حتى أنها تدعي بالمبتكرات الجمالیة 

كادم صافیة، في ضرورة : انظروتضم أساس التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة تسمیات المنشأ والعلامات التجاریة 
القانون الدولي  التوازن بین حقوق الملكیة الفكریة وحمایة التنوع البیولوجي مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع

حسین نوارة،  :نقلا عن 12، ص2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، للأعمال
ة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحمایة القانونی

  .264، ص2013العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
وثیقة ذ هناك من یكفیها على أنها قرار إداري باعتبارها إهناك جدال فقهي حول الطبیعة القانونیة لبراءة الاختراع  - 2

اء كامل الشروط القانونیة في حین هناك من یعتبرها عقد یفتمنحها الغدارة لشخص أنجز اختراعا بعد التأكد من است
فرحة : نظرا. دارة كون أن المخترع یوافق على كشف اختراعه إلى الجمهور عن طریق الإدارةیبرم بین المخترع والإ

دار ابن خلدون للنشر والتوزیع، : الحقوق الفكریة، القسم الثانيالمحل التجاري و : اوي صالح، الكامل التجارير ز 
  .19ص ،2001 الجزائر،

  .80ص ،2004 سائد أحمد الخولي، حقوق الملكیة الصناعیة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، - 3
4 - GIRARD Fabien, NOIVILLE Christine, « Propriété industrielle et biotechnologies végétales : La 

nova Atlantis », in : revue internationale de droit économique, 20014/1, P.60. 
  .13كادم صافیة، مرجع سابق، ص - 5
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 تجیة، وتتعلق بمنلصاحب الاختراع على أي فكرة إبداعیة یتوصل إلیها في أي من مجالات التقن
  .)1(» أو بطریقة صنع أو بكیلهما، تؤدي عملیا إلى حل مشكلة معینة في أي من هذه المجالات

ّ       عر ف أیضا ُ ت  كما  ن یتمسك أشهادة تمنحها الإدارة لشخص ما یستطیع بواسطتها  «على أنها   
قد استوفى الشروط المحددة قانونا لمنح براءة بالحمایة التي یضفیها القانون على الاختراعات مادام 

  .)2(» اختراع صحیحة
وثیقة صادرة عن أحد السلطات  «بأنها ) .AZEMA J(و) GALLOUX(ویعرفها الأستاذین 

احتكارا مؤقتا على تشغیل  العامة أو من قبل الهیئات المعترف بها من قبل الدولة تمنح لحاملها
 .)3(» الاختراع موضوع البراءة

السند الذي یصدر عن سلطات عمومیة ویعطي حائزه حقا حصریا  «عرف بأنها وت
لاستغلال جدید ذات طابع صناعي ویسمح للمخترع أو لطالب الحق الحفاظ على احتكاره في ل

 .)4(» الاستغلال لفترة محددة من الزمن
خترع إلى سند رسمي یمنح بناءا على طلب یتقدم به الم «أنها  ذلك علىك ف  ّ عر   ُ ت  في حین 

الهیئة الرسمیة المعینة لذلك الغرض، بغیة احتكار الاستفادة من الاختراع ضمن ما تسمح به 
 .)5(» القوانین الساریة المفعول

أكثر   ).AZEMA J(و) GALLOUX(ویعد هذا التعریف الأخیر وكذا تعریف الأستاذین 
ختراع والمتمثلة في هیئات التعاریف صوابا كونهما یوضحان الجهة المؤهلة في منح براءة الا

رسمیة محددة لا أیة إدارة كما لا یتعلق الأمر بالدولة على وجه العموم في حین تشیر ضمنیا أن 
 .)6(الاستفادة من البراءة وبالتالي التمتع بالحقوق الاستئثاریة یتحقق بتوفر شروط محددة قانونا

تشریعات المقارنة اهتمت بموضوع التعارف التشریعیة لبراءة الاختراع نجد أن معظم ال ومن
براءة الاختراع، فقدمت تعارف لها كما هو الحال بالنسبة لقانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج 

                                                
  .26صلاح زین الدین، مرجع سابق، ص - 1
 ،1983زائر، براهیم، حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجإالوالي محمود  - 2

  .30ص
3 - « Le brevet peut se définir comme un titre délivré par les pouvoirs publics ou par une autorité 

reconnue par l’Etat conférant à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation sur l’invention 
qui en est l’objet », AZEMA (J), GALLOUX (J.C), Op.cit.,P.113. 

عسالي عبد الكریم، حمایة الاختراعات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون  - 4
  .7ص ،2005الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  ،تنافسیة المؤسسات والدول حالة الجزائر دویس محمد الطیب، براءة الاختراع مؤشر لقیاس -  5
  .74، ص2005العلوم الاقتصادیة فرع دراسات اقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة ورقلة، 

  .15كادم صافیة، مرجع سابق، ص - 6
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سند الحمایة الذي تمنحه إدارة الملكیة الصناعیة  «الصناعیة الإماراتي، حیث تعرف على أنها 
 .» باسم الدولة عن الاختراع

سند  «الاختراع ضمن قانون الملكیة الصناعیة العماني على أنها  كما ورد تعریف لبراءة
الملكیة الممنوح لحمایة اختراع ما، والذي یمثل قرینة قابلیة التنفیذ بصحة وقابلیة حق صاحبه في 

 .» منع الآخرین من استغلال الاختراع المطلوب حمایته في السلطنة للإنفاذ
یم تعریف دشروط منح براءة الاختراع دون تق في حین هناك بعض التشریعات اكتفت بذكر

لها، وهذا ما یؤكد علیه التشریع الفرنسي من حیث تعداد شروط منح براءة الاختراع والمتمثلة في 
  .الجدة والتطبیق الصناعي وكذا النشاط الاختراعي

عن كل  تمنح براءة الاختراع طبقا لأحكام هذا القانون «وكذلك الحال بالنسبة للتشریع المصري 
اختراع قابل للتطبیق الصناعي، ویكون جدیدا ویمثل خطوة إبداعیة، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات 

 .)1(» صناعیة جدیدة أو بطرق صناعیة مستحدثة أو بتطبیق جدید لطرق صناعیة معروفة

مها والمشرع الجزائري شأنه شأن التشریعات المقارنة، اهتم بموضوع براءة الاختراع حیث نظ
جازة المخترع 54- 66لأول مرة في الأمر    .)2(                                        ٕ             مع أنه تم استعمال عبارتي شهادة المخترع وا 

الاختلاف بین الوثیقتین إلى جنسیة المخترع، إذ تمنح شهادة المخترع للمخترع  ویعود
نما                                  ٕ وفي الحالتین لم یقدم أي تعریف، وا   )4(، في حین تمنح إجازة الاختراع للمخترع الأجنبي)3(الجزائري

یمكن للاختراعات الجدیدة الناتجة عن نشاط اختراعي وقابلة  «: اكتفى بذكر الشروط القانونیة لمنحها
  .» للتطبیق الصناعي أن تكون محمیة بشهادة المخترع أو بإجازة المخترع

مرتكزا على شروط منح براءة الاختراع دون  17-93لیلیه فیما بعد المرسوم التشریعي رقم 
یمكن أن یقع تحت حمایة براءة الاختراع، الاختراعات الجدیدة الناتجة عن  «: لهاتقدیم تعریف 

  .)5(» نشاط اختراعي والقابلة للتطبیق الصناعي

                                                
  .16كادم صافیة، مرجع سابق، ص - 1
جازات الاختراع، ج ر عدد  1966مارس  03مؤرخ في  54- 66أمر رقم  - 2 صادر في  ،19                        ٕ                        یتعلق بشهادة المخترعین وا 

  .1966مارس  08
  . »... تمنح شهادة المخترع من طرف السلطة المختصة للمخترع الجزائري «على أنها : من الأمر نفسه  07تنص المادة  -  3
  .» ازة خاصا للمخترع أو خلفه الأجنبيالحق في الإج یكون «على أنها  همن الأمر نفس 12تنص المادة  - 4
ج ر عدد  ،تعلق بحمایة الاختراعاتالم ،1993دیسمبر  07مؤرخ في ال 17-93من المرسوم التشریعي رقم  03المادة  - 5

  .1993دیسمبر  08صادر في  ،81
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قام المشرع الجزائري بتعریف براءة الاختراع في المادة الثانیة  07-03 رقم أما بصدور الأمر
  .)1("وثیقة تسلم لحمایة اختراع"الفقرة الثانیة على أنها 

 :الاختراعبراءة  شروط -2
لا یمكن للمخترع أن یتحصل على براءة الاختراع إلا إذا توفرت الشروط المنصوص علیها 
قانونا، فبراءة الاختراع تظهر كالسند القانوني الذي یسمح مبدئیا تشجیع البحث العلمي من أجل 

عه مطابقا للنصوص التطور الصناعي، لكنه لا یمنح هذا السند للمخترع إلا إذا كان اخترا
شروط : القانونیة، وتتمثل الشروط التي بموجبها یتم منح براءة الاختراع في نوعین من الشروط

  :موضوعیة وأخرى شكلیة
 :الاختراعبراءة ل الشروط الموضوعیة  - أ

المتعلق ببراءة الاختراع على الشروط الواجب  07- 03نص المشرع الجزائري في الأمر رقم 
  :ع حتى یكون أهلا للحمایة القانونیة عن طریق براءة الاختراع وتتمثل هذه الشروط فيتوافرها في الاخترا

 یشترط لمنح براءة اختراع أن ینطوي الاختراع على ابتكار أو إبداع یضیف : وجود اختراع
قدرا جدیدا إلى ما هو معروف من قبل، ویعتبر الابتكار أساس حمایة المخترع، فحق المخترع إنما 

  .)2(ن ثمار ابتكارات الإنسانهو ثمرة م
المنشآت التي                                                                        ّ نبثق هذا الشرط من الالتزام القانوني الذي یفرض ألا تكون قابلیة للبراءة إلا  وی

تتصف بمیزة الاختراع، الأمر الذي یستوجب استبعاد كل المنشآت التي لا تنطبق علیها هذه الصفة 
، ولقد أراد المشرع بیان "الاختراعات الجدیدة"ة وسند هذا القول نص المادة الثالثة التي استعملت عبار 

  .)3(وجوب وجود اختراع أي التركیز أساسا على ضرورة تحدید الطبیعة القانونیة للمنجزات المعنیة بالأمر
فكرة لمخترع تسمح عملیا بإیجاد حل لمشكل  «ف الاختراع بأنه                  ّ رع الجزائري قد عر  المش

  .)4(» محدد في مجال التقنیة
عات صورا عدیدة والمشرع الجزائري سلك مسلك المشرع الفرنسي، حیث لم یبین أصناف للاخترا

  :الاختراعات الممكن حمایتها بل اكتفى بالنص أن الاختراع قد یتضمن منتوجا أو طریقة ومنها

                                                
، صادر 44ر عدد  ج ،تعلق براءات الاختراعالم، 2003یولیو  19مؤرخ في ال 07-03من الأمر رقم  02/2المادة  - 1

  .2003یولیو  23في 
 فاضلي إدریس، المدخل إلى الملكیة الفكریة الملكیة الأدبیة والفنیة والصناعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 2

  .201، ص2003/2004
  .28عسالي عبد الكریم، مرجع سابق، ص - 3
  .اع، مرجع سابقببراءة الاختر ، یتعلق 07-03من الأمر رقم  02المادة  - 4
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یقصد بالإنتاج الصناعي الجدید، : Un produit nouveau:اختراع إنتاج صناعي جدید -
كن موجودا من قبل وله خصائص تمیزه عن بقیة الأشیاء حتى لا خلق شيء مادي جدید لم ی

یتوافر لهذا الشيء الجدید ذاتیة خاصة، ویمكن تعریف  أنیختلط بما یشابه، ومعنى ذلك أنه یجب 
، » الأخرىجسم معین، شيء مادي له شكل وخصائص تمیزه عن غیره من الأشیاء  « بأنهالمنتج 

  .الأجسامنیكیة أو بنیة كیمائیة خاصة تمیزه عن باقي والمنتج شيء مادي له تركیبة میكا
قد لا یكون موضوع : Un procédé ou un moyen :وسیلة أواختراع طریقة  -

الاختراع سلعة مادیة جدیدة، بل اختراع طریقة صناعیة جدیدة سواء كانت الطریقة كیمیائیة أو 
للوصول إلى صناعة منتجات مادیة  كهربائیة، ویقصد بالطریقة الصناعیة القیام بعملیات متتابعة

  .أو تحقیق نتیجة صناعیة
 Application nouvelle des moyens:اختراع تطبیق جدید لوسائل أو طرق معروفة -

connus : إن الابتكار في هذه الصورة لا یرد على إنتاج صناعي جدید ولا على وسائل وطرق
نما یرد على تطبیق جدید لطرق أو وسائل صناع یة معروفة، ففي هذه الحالة تكون         ٕ                                          جدیدة، وا 

الطریقة معروفة والنتیجة معروفة، ویتعلق الاختراع بتطبیق جدید لهذه الطریقة أو الوسیلة 
  .)1(المعروفة
وهنا یكون موضوع الاختراع تكوین : Combinaison nouvelle :یدداختراع تركیب ج -

البارزة في هذا التطبیق الجدید  مركب جدید، تشترك في تكوینه وسائل صناعیة معروفة، والخاصیة
للوسائل المعروفة أن تبرز مقدرة المخترع في الجمع بین وسائل معروفة وصبها في إطار جدید، 
بحیث تستعمل تلك الوسائل على نحو یحمل طابع الابتكار الأصیل، وهنا ترد البراءة على كیفیة 

الذي یقوم بعدة عملیات دفعة واحدة، اختراع المیزان الاتوماتیكي، و : تكوین التركیب ومثال ذلك
الوزن، التسجیل للأرقام، استلام المقابل، حیث یتضمن المیزان الاتوماتیكي تطبیق جدید لوسائل 

المیزان، آلة طباعة الأرقام، آلة استلام النقود، فهذه وسائل صناعیة : صناعیة معروفة وهي
الوسائل بأن تتضافر لأداء وظیفة معروفة، أما موضوع الاختراع فهو تطبیق جدید شكل هذه 

  .)2(واحدة
المتعلق ببراءة الاختراع، نجد أن المشرع الجزائري استثنى  07-03إلى الأمر رقم  وبالرجوع

خرجها من نطاق الاختراعات، وهذا متابعة للتطور الصناعي والعلمي بمختلف أبعض المنشآت و 

                                                
  .31عسالي عبد الكریم، مرجع سابق، ص - 1
  .33، صالمرجع نفسه - 2
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لمیة والمناهج الریاضیة، استبعاد الخطط ومن ثم استبعد الاكتشافات والنظریات الع. )1(أنواعه
والمبادئ والمناهج، استبعاد طرق علاج الإنسان أو الحیوان ومناهج التشخیص، استبعاد تقدیم 

  .المعلومات والابتكارات ذات طابع تزییني محض، استبعاد برامج الحاسوب
لمشرع أهم شروط لمنح براءة الاختراع، وقد نص امن وهو ): جدة الاختراع(الجدة  -

المتعلق  07-03الجزائري على وجوب كون الاختراع جدیدا في نص المادة الرابعة من الأمر رقم 
یعتبر الاختراع جدیدا إذا لم یكن مدرجا في حالة التقنیة وتتضمن هذه  « نهأببراءة الاختراع على 

ي الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور عن طریق وصف كتابي أو شفوي، أو استعمال أ
فاشتراط  » وسیلة أخرى عبر العالم وذلك قبل یوم إیداع طلب الحمایة أو تاریخ مطالبة الأولویة

أن یكون الاختراع جدیدا یعني ألا شيء یدل على أنه معروف من الجمهور بوسائل الإعلام أو 
  .)2(المنشورات والدوریات العلمیة

الجزائري تبنى لفظا ومضمونا موقف نظیره ویظهر جلیا من استقراء الأحكام القانونیة، أن المشرع 
الفرنسي فیما یخص مفهوم الجدة، فیجب إذا البحث عن الجدة، بمقارنة الاختراع المطلوب حمایته بحالة 
التقنیة، ولهذا یجب الأخذ بعین الاعتبار كافة المعلومات التي وصلت إلى الجمهور في أي مكان وفي 

  .)3(قه الفرنسي إلى القول أن الجدة تكتسي طابعا مطلقاأي زمان، الأمر الذي دعا غالبیة الف
فالمشرع الجزائري أخذ بالجدة المطلقة من حیث الزمان وفي المكان، عكس بعض التشریعات 
التي أخذت بالجدة النسبیة، فاشترط كي یكون الاختراع جدیدا ألا یكون قد اكتشف وعلم به الناس 

عبر "ففي التعدیل الأخیر استعمل المشرع لفظ في عصر من العصور وفي أي مكان مطلقا، 
  .)4(والتي لم تكن مستعملة في السابق، وبذلك یتضح الأخذ بالجدة المطلقة" العالم

 من الأمر 05وهذا ما نصت علیه المادة : أن یكون الاختراع ناتجا عن نشاط اختراعي -
هة من حالة اناجما بدیعتبر الاختراع ناتجا عن نشاط اختراعي إذا لم یكن  « : 07-03 رقم

أي انه یرد بداهة إلى فكر أي اختصاص في المیدان التقني الذي یطبق علیه في حالة  » التقنیة
ما إذا كلف بإیجاد حل للمشكل التقني المطروح، فالنشاط الاختراعي یتطلب بحث تكون نتائجه 

                                                
  .رجع سابقمبراءات الاختراع، بتعلق الم 03/07من الأمر رقم  07المادة  - 1
الفكر  ،"براءة الاختراع في ضوء القانون الجزائري في ظل رهانات وتحدیات العولمة"مهان مفیدة أیت بلقاسم، ص - 2

  .86ص ،2008 ،21، مجلة متخصصة في القضایا والوثائق البرلمانیة، العددرلمانيالب
  .61اوي صالح، مرجع سابق، صر فرحة ز  - 3
  .40ص ،عسالي عبد الكریم، مرجع سابق - 4
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  .)1(غیر عادیة وتتجاوز حالة التقنیة
-03 رقم من الأمر 06حیث نصت علیها المادة : يقابلیة الاختراع للتطبیق الصناع -

یعتبر الاختراع قابلا للتطبیق الصناعي إذا كان موضوعه قابلا للصنع أو الاستخدام في « : 07
فالاختراع یجب أن یكون صناعیا في محله واستعماله ونتائجه، فإذا كان  ،» أي نوع من الصناعة

ثار باستغلال اختراعه لمدة محددة، فیجب أن یكون القانون قد منح المخترع الحمایة وحق الاستئ
لا كان دون محل ، فالمشرع اشترط لحمایة )2(                                           ٕ              هذا الاختراع قابلا للاستغلال والتطبیق الصناعي وا 

اختراع ما أن یكون قابلا للاستعمال الصناعي، وأساس اعتماد هذا الشرط هو استبعاد ما هو غیر 
  .)3(ذ یمكن حمایته بوسائل أخرى غیر البراءةإالصناعة صناعي أو ما لا یمكن تطبیقه في مجال 

له معنى خاص في مجال حقوق البراءة، فهو یحدد الطابع التقني " الصناعي"ومصطلح 
البراءة تتألف أساسا من احتكار  «القابل للاستغلال الممیز للاختراع، إذ یرى الأستاذ روبي أن 

  .)4(» تغلالاستغلال، فیجب أن یكون الاختراع موضوعا للاس
من " الفلاحة"والمشرع الجزائري في التعدیل الأخیر المتعلق ببراءة الاختراع حذف كلمة 

، إذ أن القانون الذي سبقه كان لا یشترط في الاختراع أن یتضمن بصفة إلزامیة تقنیات 6المادة 
ون الجدید فقد میكانیكیة، بل یمكن أن یتعلق بناتج جدید له تطبیق في میدان الزراعة، أما القان

حصر التطبیق الصناعي في مجال الصناعة فقط، فقابلیة الاختراع للتطبیق الصناعي شرط 
  .)5(أساسي لحمایة الاختراع

وجاءت ذلك في نص الفقرة الثانیة : یكون الاختراع مخلا بالنظام العام أو الآداب العامة  ّ لا  أ - 
ى براءات الاختراع بموجب هذا الأمر لا یمكن الحصول عل «: 07- 03 رقم من الأمر 8من المادة 
الاختراعات التي یكون تطبیقها على الإقلیم الجزائري مخلا بالنظام العام أو  - 2: ...لما یأتي

، أي أن المشرع یشترط أن یكون موضوع استغلال الاختراع مشروعا، لا یؤدي إلى » الآداب العامة
لاجتماعیة أو الاقتصادیة ومن الأمثلة على إضرار بالصالح العام سواء من الناحیة الصحیة أو ا

  .)6(...الاختراعات غیر المشروعة صنع آلة لتزییف النقود والمستندات، آلة للعب القمارة

                                                
  .86مفیدة أیت بلقاسم، مرجع سابق، ص صمهان - 1
  .87المرجع نفسه، ص - 2
  .44عسالي عبد الكریم، مرجع سابق، ص - 3

4- PAULLAND-DULLIAN Frédéric, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, Paris, 1999, 
P.89. 

  .46عسالي عبد الكریم، مرجع سابق، ص - 5
  .المتعلق ببراءات الاختراع، مرجع سابق 07-03من الأمر رقم  08لمادة ا - 6
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 :الاختراعبراءة ل الشروط الشكلیة  - ب
نما بتطلب توفر مجموعة من الشروط الشكلیة  ٕ ا  الحصول على براءة الاختراع لیس آلیا و 

  :یمكن حصرها فیما یلي والإجراءات القانونیة التي
. إیداع طلب الحصول على البراءة، ویقدم الطلب من المخترع نفسه أو من خلفه في حال وفاته - 

نه یحدث أن یتزاحم عدة مخترعین حول الاختراع ، وفي هذه الحالة الحق في استحقاق البراءة لمن هنفس  ٕ                                          وا 
عمل مشترك بین عدة أشخاص فإن الحق في قام بإیداع الطلب أولا، وفي حالة ما إذا كان الاختراع ثمرة 

تقدیم الطلب یثبت لهم جمیعا، وتكون ملكیة البراءة حقا مشترك بینهم، كما یمكن تقدیم الطلب عن طریق 
  .وكیل وتكون الوكالة مكتوبة وموقعة من الوكیل مع بیان اسمه وعنوانه وتاریخها

الصناعیة أو بواسطة البرید مع  ویكون إیداع الملف لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة -
 .طلب إشعار بالاستلام أو أیة وسیلة أخرى

ویتكون ملف الإیداع من عریضة وهي عبارة عن استمارة توفرها المصلحة المختصة ویملأ  - 
وصف یحرر في نسختین ویدعم بالرسومات والمخططات حتى یسهل فهم الاختراع و بیاناتها المودع، 

 .صر التي یتكون منها الاختراع والمراد حمایتها ووصل دفع رسوم الإیداعوتنفیذه، مطالب وهي العنا
وبعد تمام إجراءات استلام الملف تشرع المصلحة المختصة في دراسته بغیة التأكد من  -

ظام توافره على الشروط القانونیة المطلوبة لإصدار براءة الاختراع، والمشرع الجزائري یأخذ بن
 .)1(وماتیكي للبراءةوتالفحص الشكلي والتسلیم الأ

ثم یقوم المعهد بتسجیل البراءة في سجل خاص یعرف بسجل البراءات، ویلي ذلك نشر كل 
ما یتعلق ببراءات الاختراع من خلال إدراجها في النشرة الرسمیة المعدة لهذا الغرض، والتي یمكن 

  .)2(لأي شخص الاطلاع علیها والحصول على نسخ منها
  :اذج الصناعیةالرسوم والنم -ثانیا

 :الرسوم والنماذج الصناعیة تعریف -1
الرسم هو كل ترتیب للخطوط یستخدم لإعطاء السلع أو المنتجات رونقا : تعریف الرسم -

جمیلا وشكلا جذابا یمیزها عن غیرها من السلع أو المنتجات المماثلة، فالرسم الصناعي عبارة عن 
  .شكلا جذاباتنسیق جدید للخطوط على سطح المنتجات فیعطي لها 

                                                
ة محكمة، كلیة الحقوق والعلوم ، دراسات قانونیة مجلة سداسی"حمایة الاختراعات في القانون الجزائري"فرحات حمو،  - 1

  .133، ص2011 ،08السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، العدد
  .134، صنفسهالمرجع  - 2
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ولذلك یعتبر رسما صناعیا كل ترتیب للخطوط یظهر على المنتجات ویعطي لها طابعا ممیزا  
كما هو الحال في الرسوم الخاصة بالمنسوجات والسجائد والأواني الخزفیة وأوراق الجدران وما إلى 

  .)2(یزوعرفه البعض أنه إنتاج للزخرفة التي تعطي للسلع الطابع الجدید والمم. )1(ذلك
یعتبر رسما كل تركیب خطوط أو ألوان یقصد به إعطاء  «: عرفه المشرع الجزائري بأنه

  .)3(» مظهر خاص لشيء صناعي أو خاص بالصناعة التقلیدیة
روف، ولا یشترط في التركیب ویجب أن یكون تركیب الخطوط والألوان ذات شكل ممیز ومع

مناظر الطبیعة، أي على شيء حقیقي، ومن بر على سبیل المثال على موضوع معین من أن یع
ثم یجوز حمایة المنشآت الخیالیة أو الطریفة طالما كانت ذا شكل ممیز ولا تهم كیفیة نقل الرسم 
وطبیعة المادة المستعملة، والجدیر بالذكر أن الرسم الصناعي یتمیز عن الرسم الفني على أساس 

  .)4(قابلیة الرسم الصناعي للاستغلال الصناعي
النموذج هو الشكل الخارجي للمنتج الصناعي، والذي یمیزه عن غیره : تعریف النموذج -

من أقرانه، فهو شكل السلعة أو النموذج نفسه، فهو عبارة عن القالب الخارجي الجدید الذي تظهر 
  .فیه المنتجات فیعطي لها صفة الجاذبیة والجمال

ذاته، أي الشكل الذي تنسجم فیه الآلة  وعلیه یعتبر نموذجا صناعیا شكل السلعة أو الإنتاج
المبتكرة أو السلعة ذاتها، كما هو الحال في جسم السیارة أو جسم الثلاجة وكما هو الحال في قالب 

  .)5(لخاالأواني والملابس والأحذیة 
كل شكل قابل للتشكیل ومركب بألوان أو یدونها، أو كل  «: وقد عرفه المشرع الجزائري بأنه

و خاص بالصناعة التقلیدیة یمكن استعماله كصورة أصلیة لصنع وحدات أخرى شيء صناعي أ
  .)6(» ویمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله الخارجي

                                                
صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة براءات الاختراع الرسوم الصناعیة النماذج الصناعیة، العلامات  -  1

  .207ص ،2010 عمان، الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،التجاریة، البیانات التجاریة، الطبعة 
2 -  CHAVANNE Albert, Jean-Jacques BURST, Droit de la propriété industrielle, 5ème édition, 

Dalloz-Delta, 1998, P.189. 
، 35یة، ج ر عدد بالرسوم والنماذج الصناعتعلق الم ،1966أفریل  28المؤرخ في  86-66من الأمر رقم  01المادة  - 3

  .1966لسنة 
  .291، مرجع سابق، صفرحة زراوي صالح - 4
  .208ص صلاح زین الدین، مرجع سابق، - 5
  .، مرجع سابقالصناعیة والنماذجالمتعلق بالرسوم  86-66من الأمر رقم  01المادة  - 6
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النماذج تتمیز عن الرسوم لكونها لا تتمثل على مساحة مسطحة بل أنها تتضمن بصفة إلزامیة 
  .مستعمل لصنع السلعةأي یقصد بالنموذج القالب ذات ثلاث أبعاد ال) Volume(حجما 

یمكن أن یكون تشكیل القالب على سبیل المثال جبس أو زجاج أو خشب كالتصمیمات 
المختلفة، ویتبین من النص القانوني أنه لا یشترط في النموذج أن یكون قد صنع یدویا أو 

  .)1(میكانیكیا، والمهم أن یكون قابل للاستعمال كصورة أصلیة لصنع وحدات أخرى
على السلعة كنوع من التجمیل  عیوضما من التعاریف السابقة، یتضح أن الرسم هو  طلاقاان

  .أو التزیین، أما النموذج فهو شكل السلعة ذاتها أو المنتج
فالرسوم والنماذج الصناعیة هي من ضمن عناصر الملكیة الصناعیة التي تضفي على السلعة 

السلع في السوق، مما یرفع القیمة التجاریة للمنتج  الجاذبیة والرونق الخاص الذي یمیزها عن غیرها من
ویعزز فرص تسویقه بصورة أفضل وأسرع، وبالتالي فإن الحق في الرسوم والنماذج الصناعیة بمعناه 
الواسع یرد على الشكل والمظهر الخارجي للسلعة، ولیس على موضوعها أو طریقة صنعها، فهي 

من خلال تشجیع الإبداع في قطاع الصناعات والفنون  تساعد على تحقیق تنمیة اقتصادیة مستمدة
التقلیدیة والحرف الیدویة، بالإضافة إلى مساهمتها في توسیع النشاط الاقتصادي وتصدیر المنتجات 

  .الوطنیة، كما لها تأثیر على سلوك المستهلك في اختیار للسلع والبضائع
لع والمنتجات عن غیرها المماثلة لها في ق الرسم والنموذج في أن كلاهما یستعمل لتمییز السویتف

بهدف جذب المستهلك إلیها، غیر أنهما " وفي المواد الأولیة المصنوعة منها" الجودة"و" النوع"و" الصنف"
  .)2(على سطح السلعة، أما النموذج فإنه یتعلق بالشكل الخارجي للسلع عیختلفان في أن الرسم یوض

 :الرسوم والنماذج الصناعیة شروط -2
مي الرسم والنموذج قانونا متى توافرت شروطه الموضوعیة والشكلیة، إذ یجب أن تتوافر یح

في الرسم أو النموذج المطلوب حمایته شروط موضوعیة معینة، ویلتزم صاحبه باستكمال إجراءات 
  .دقیقة لدى الهیئة المختصة

 :لرسوم والنماذج الصناعیةل الشروط الموضوعیة  - أ
  :ج محلا للحمایة القانونیة إلا إذا توافرت فیه العناصر الموضوعیة التالیةلا یكون الرسم أو النموذ

 یتبین من خلال قراءة النصوص القانونیة أن المشرع الجزائري على غرار : شرط الوجود
نظیره الفرنسي لم ینص صراحة على هذا الشرط، لكن من البدیهي أن هذا الأخیر ینجم من طبیعة 

                                                
  .291صالح، مرجع سابق، ص زراويفرحة  - 1
الملكیة وم، فرع لالملكیة الفكریة، أطروحة لنیل دكتوراه في العحمالي سمیر، حمایة المستهلك في ظل تشریعات  - 2

  .61، ص2015الفكریة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ین یوسف بن خدة، 
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ومن الملاحظ . وكذا من الأسباب التي أدت إلى النص على هذه الحمایة الأشیاء المراد حمایتها،
الأمر الذي من اجله . أنه لا یترتب على الرسم أو النموذج حق في الملكیة إلا إذا كان موجودا

نما وجود الرسم آو النموذج                                                        ٕ                           یرى بعض الفقهاء أن مصدر الحق لیس الإبداع كقاعدة عامة، وا 
  .داعهالصناعي بغض النظر عن إب

ولقد ألزم المشرع بإیداع نسخة من الرسم أو النموذج أو عینتین من كل واحد منهما حتى 
  .)1(تتأكد الهیئة المختصة من حقیقة وجود الرسم أو النموذج

 اشترط المشرع الجزائري في وجود عنصر الجدة في المنشآت التي یراد حمایتها، : شرط الجدة
ولا . على الرسوم والنماذج الصناعیة الأصلیة الجدیدة دون غیرها وعلیه فإن الأحكام القانونیة تطبق

یختلف شرط الجدة هذا عن شرط الجدة الواجب توافره في الاختراع، إذ لشرط الجدة معنى الابتكار بحیث 
المشرع بهذه العبارة كما جاء في الصیاغة  من قبل، ویقصدیعتبر جدیدا كل رسم أو نموذج لم یبتكر 

  .)2("لم یكن قد سبق ابتكاره"ا لاحظ الفقه، الرسم أو النموذج الذي الفرنسیة وكم
إذ یكفي لاعتبار الرسم أو النموذج جدیدا أن یكون له طابعا یمتاز به عن الرسم والنماذج 

إذ یكفي أن یشكل . الأخرى، والعبرة في ذلك بالصفات الممیزة والذاتیة الخاصة للرسم أو النموذج
  .)3(قدیمةأجزاء مجموعة شیئا جدیدا حتى لو دخل في تكوینه و النموذج في أالرسم 

ي الجدة المطلقة في الزمان والمكان، على هوالجدة الواجب توافرها بموجب القوانین الجزائریة 
نما قد تكون بعض عناصره مستعارة أو موجودة من                                        ٕ                                             الرغم من أنه یجوز ألا یكون جدیدا كلیا وا 

وهذا المظهر یختلف ویتمیز عن بقیة . یجة للمساعي الشخصیةقبل، بحیث یكون له مظهر جدید نت
  .)4(المظاهر والأشكال الموجودة سابقا

 إن شرط الاستغلال الصناعي : شرط قابلیة الرسم أو النموذج للاستغلال الصناعي
من قانون الرسوم والنماذج الصناعیة  01منصوص بوضوح في مضمون المادة الأولى فقرة 

بر رسما كل تركیب خطوط أو ألوان یقصد به إعطاء مظهر خاص لشيء یعت «صراحة وعلیه 
صناعي أو خاص بالصناعة التقلیدیة، ویعتبر نموذجا كل شيء للتشكیل ومركب بألوان أو 

                                                
  .305صالح، مرجع سابق، ص زراويفرحة  - 1
  .306ص ،المرجع نفسه - 2

  .مرجع سابق، 86-66 رقم من الأمر 03و 02/الأولىنظر في ذلك المادة ا
براءات الاختراع الرسوم الصناعیة، النماذج الصناعیة، "التجاریة، ح زین الدین، شرح التشریعات الصناعیة صلا - 3

، الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأولىالطبعة  ،"العلامات التجاریة الأسماء التجاریة، العناوین التجاریة
  .102ص ،2005عمان، 

  .358ي، مرجع سابقن صسمیر جمیل حسن الفتلاو  - 4
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یدونها أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقلیدیة یمكن استعماله كصورة أصلیة لصنع 
  .» ه بشكله الخارجيوحدات أخرى ویمتاز عن النماذج المشابهة ل

وغني عن البیان أن هذه المادة قد استبعدت من مجال تطبیقها تلك الرسوم والنماذج التي لیست 
  .)1(في النص القانوني" الصناعة"قابلة للاستغلال الصناعي، هذا ما یمكن استنباطه من تكرار عبارة 

یدخل حیز الاستغلال فلا یعد نموذجا أو رسما صناعیا ذلك الرسم أو النموذج الذي لا 
فإذا لم تدخل الرسوم والنماذج الصناعیة حیز الصناعة أوانها لا یمكن حمایتها بموجب . الصناعي

، وهذا یعني أن الرسم أو النموذج یكون معدا )2(هذا القانون بل یمكن حمایتها بموجب قانون آخر
النموذج الصفة الصناعیة من  وبالتالي یكتسب الرسم أو. لغایات تطبیقه مباشرة في صنع المنتجات

  .)3(خلال استخدامه على المنتجات والسلع
 بمعنى : ألا یكون الرسم أو النموذج الصناعي مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة

مشروعیة الرسم أو النموذج، أي لا یكون في استعمال الرسم أو النموذج مخالفة لأحكام القانون أو 
  .)4(أو فیه ما یناقض المصلحة العامةفیه ما یناقض في الآداب 

وبمقتضى المادة السابعة من قانون الرسوم والنماذج الصناعیة الجزائري لا یمكن حمایة الرسوم 
والنماذج الصناعیة المخالفة للنظام العام والآداب خصوصا في الجزائر، باعتبارها دولة إسلامیة ینبغي 

  .لبدیهي نجده في كافة حقوق الملكیة الصناعیة، وهذا الشرط ا)5(حمایة مبادئها الأساسیة
 :لرسوم والنماذج الصناعیةل الشروط الشكلیة  - ب

الإجراءات التي یتطلبها لتسجیل وحمایة الرسوم والنماذج الصناعیة وأهمها الإیداع  وهي
  .والتسجیل والنشر

جوز یعتبر الإیداع الركن الأساسي للضمانات المنصوص علیها قانونا أي لا ی: الإیداع -
لصاحب رسم أو نموذج أن یتمسك بالجزاءات الخاصة بالتقلید إلا في حالة إتمام إجراءات الإیداع 
إذ یجب على مبتكر الرسم أو النموذج أو وكیله، طلب الإیداع إلى السلطة المختصة المعهد 

ا هو الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، ولا یختلف الإیداع في الرسوم والنماذج الصناعیة كم
  .)6(الحال في بقیة حقوق الملكیة الصناعیة

                                                
  .312فرحة زواوي صالح، مرجع سابق، ص - 1
  .364سمیر جمیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص - 2
  .101صلاح زین الدین، مرجع سابق، ص - 3
  .103المرجع نفسه، ص - 4
  .366سمیر جمیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص - 5
  .314اوي صالح، مرجع سابق، صر فرحة ز  - 6
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ما بإرساله عن                                                                    ٕ               یتم الإیداع إما بتسلیم الرسم أو النموذج مباشرة إلى السلطة المختصة وا 
ذا كان المودع بمثله وكیل، یلزم هشطریق البرید برسالة موصى علیها مع طلب الإ               ٕ                                ار بالتسلیم، وا 

واجب إدراجها في التصریح خصیصا اسم ولقب المودع بتقدیم وكالة ممضاة بخط الید والبیانات ال
ذا قدم الطلب من  ذا كان الأمر یتعلق بشخص معنوي فیجب ذكر اسمه وعنوان مقره، وا           ٕ                                                          ٕ                 وجنسیة، وا 

  .الوكیل فیجب ذكر اسمه وعنوانه وتاریخ الوكالة
ح وترفق بالتصری. یجب أن یكون التصریح بالإیداع مؤرخا وموقعا من قبل الطالب أو وكیله
  .بعض المستندات منها الوكالة المخولة للتوكل ووصل دفع الرسوم الواجب أداؤها

أو )  Graphique(فیما یخص موضوع الإیداع یجوز إیداع كل رسم إما في شكل تخطیطي  
ما في شكل عینة وفي بعض الأحیان یكون حجم النماذج مصدر )Photographique(مصور     ٕ                                                     ، وا 

الأمر الذي من أجله أجاز المشرع الإیداع في شكل تمثیل للشيء،  صعوبات في إجراءات الإیداع،
ویكون تمثیل النماذج تحت شكل رسوم أو صورة شمسیة، وعلى المودع أن یأخذ كافة التدابیر 
اللازمة للحفاظ على هذا التمثیل، كما یتضمن الإیداع الملحقات المبینة لمعاني الرسوم لتوضیحها 

  .)1(لاق ویوضع علیه خاتم وتوقیع المودعوتودع في صندوق محكم الإغ
 تباشر  « من قانون الرسوم والنماذج الصناعیة على أنه 11نصت المادة : التسجیل

المصالح المختصة نقل التصریح بالإیداع إلى دفتر الرسوم والنماذج مع ذكر تاریخ وساعة 
  .تسلیم المستندات أو استلام الظرف الذي یتضمنها وكذا رقم الإیداع

  .» تضع هذه المصالح ختمها ورقم التسجیل وتكون على كل واحدة من المستندات المسلمةو 
دارة المختصة إذا تسلمت التصریح والرسم والنموذج والأشیاء من هذا النص بأن الإیتبین 

والصندوق والمحفوظات وكان صحیحا وتأكدت مع ذلك الرسوم، تقوم بتحریر ذلك في  الأخرى
ذج الصناعیة الموجودة لدیها، وتذكر فیه تاریخ وساعة تسلیم المستندات أو دفتر الرسوم والنما

تسلیم الظرف الذي یتضمنها، وتضع له تسلسلا في الدفتر المذكور وتختم كل من نظائر 
التصریح والصندوق، وتضع على كل منها رقم التسجیل ودمغة المصلحة المختصة، ثم ترسل 

یح المختوم یكون بمثابة شهادة تسجیل الرسم أو أو تسلم إلى المودع نسخة من التصر 
  .)2(النموذج

                                                
  .317اوي صالح، مرجع سابق، ص ر ز  فرحة - 1
  .370سمیر جمیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص - 2
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تنشر قائمة الإیداعات  «من قانون الرسوم والنماذج الصناعیة على  17نصت المادة : النشر - 
  .التي أصبحت علنیة وتوضع تحت إطلاع الجمهور فهارس سنویة تحررها المصلحة المختصة

سم أو النموذج الذي أصبح علنیا ومعها وتجعل رهن إشارة الجمهور نسخة صوریة من الر 
  .» نسخة من الإلحاق المبین لمعنى الرسم

بذلك تقوم الإدارة بنشر الإیداع في النشرة الخاصة بالملكیة الصناعیة، ومع ذلك یجوز 
لصاحب الرسم أو النموذج طلب نشر قائمة الإیداعات ومحتویاتها أو بعضها حسب رغبة طالب 

التي لم یطلب نشرها في صندوق خاص بها ومغلق یحمل ختم المصلحة  وتوضع الأشیاء. النشر
ویمنع على الجمهور أخذ . )1(المختصة، ویسجل طلب النشر في السجل الخاص بالرسوم والنماذج

نسخ من الأشیاء أو من الصور أو نقلها بأي وجه كان، والعبرة في ذلك حمایة مبتكر الرسم أو 
  .)2(تي یتعرض لها حینما یشرع في نشر الإیداعاتالنموذج ضد عملیات التقلید ال

  :التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة - ثالثا
  :التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة تعریف -1
حمایة التصمیمات التخطیطیة أو الشكلیة للدوائر المتكاملة حدیثة العهد نسبیا بالمقارنة  إن

ن إدماج عدد كبیر من الوظائف الكهروبائیة بأسلوب ذلك أ. مع عناصر الملكیة الفكریة الأخرى
معین وفي مكون صغیر لم یعرف إلا حدیثا بفضل ما تم إحرازه من تقدم في مجال التكنولوجیا، 
فكما هو معلوم صناعة الدوائر المتكاملة تقوم طبقا لخطط أو تصمیمات في غایة التفصیل والدقة، 

مكانیات مالیة كبیرة لم تكن موجودة من قبل، فكلما صغر وابتكارها یتطلب جهدا أو كفاءة عالیة و  ٕ                                                     ا 
حجم الدائرة المتكاملة كلما كان الجهد في إخراجها أكبر وعادة ما تستخدم هذه الدوائر في صناعة 

  . الساعات والأجهزة الالكترونیة وغیرها
والمال  على الرغم من أن التوصل إلى تصمیم طبوغرافي في دائرة متكاملة یتطلب بذل الجهد

فإن استنساخه سهل بغایة ولعل هذا ما دفع المجتمع الدولي إلى حمایة هذه التصامیم للدوائر 
  :المتكاملة بنصوص دولیة منها

التي دفعت  هانفسوهي الرغبة " 1989معاهدة واشنطن فیما یخص الدوائر المتكاملة لعام "
المتعلق بحمایة التصامیم  08-03 رقم من خلال الأمر عهااتبابالمشرع الجزائري مؤخرا إلى 
                                                

  .370سمیر جمیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص -1
  .323اوي صالح، مرجع سابق، صر فرحة ز  - 2
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  .)1(الشكلیة للدوائر المتكاملة
   أو كما تسمى بالرقائق : ف الدائرة المتكاملة    ّ وتعر)Chip ( أنها تعبیر عن تقنیات التصغیر

من أجل تحقیق منتوج صغیر یحسب بالملیمتر، وهي تعد وحدة صغیرة بتم تحقیقها بتقنیات جد 
أو في شكله الانتقالي، یكون أحد عناصره على الأقل عنصرا  دقیقة، وهي منتوج في شكله النهائي

وكل الارتباطات أو جزء منها هي جزء متكامل من جسم أو سطح لقطعة من مادة ویكون . نشیطا
 .)2(مخصصا لأداء وظیفة الكترونیة

كل منتج یؤدي وظیفة الكترونیة، ویتكون من مجموعة من العناصر المتصل  أنها « عرفت أیضا
ا ببعض، أحدها على الأقل عنصر نشیط، بحیث تتشكل هذه العناصر مع ما بینها من وصلات بعضه

  .» ضمن جسم مادي معین أو علیه سواء كان المنتج مكتملا أو في أي مرحلة من مراحل إنتاجه
أنها مجسمات تكنولوجیة حدیثة في شكل " ال البرغوثیةكالأش"عرفت أیضا أو كما تسمى 

  .)3(تدخل في مجالات علمیة إلكترونیة وصناعیة متعددةشرائع أو وصولات 
 هو كل ترتیب ثلاثي  «أو نظیر الطبوغرافیا كما عرفه المشرع الجزائري : والتصمیم الشكلي

الأبعاد مهما كانت الصیغة التي یظهر فیها لعناصر یكون أحدها على الأقل عنصرا نشیطا، ولكل 
یمثل ذلك الترتیب الثلاثي الأبعاد لدائرة متكاملة أو . وصلات دائرة متكاملة أو للبعض منها

 .)4(» بغرض التصنیع
سلسلة من الصور ذات العلاقة أیا كانت  «ف المشرع الأمریكي التصمیم الشكلي بأنه   ّ عر  
ها أو تشفیرها وتمثل نموذجا ثلاثي الأبعاد مصمم مسبقا من مادة معدنیة عازلة أو من تبیثطریقة ت

  .» مادة شبه ناقلة
ف السابقة یبین أن التصمیم الشكلي هو عبارة عن نموذج تمهیدي ثلاثي یخلال التعار  من

صناعة دائرة یمكن الأبعاد یصلح لعملیة صنع دائرة متكاملة قابلة للتطبیق الصناعي، وانطلاقا منه 
  .)5(متكاملة أخرى

 :التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة شروط -2
دوائر المتكاملة محل الحمایة القانونیة لابد أن تتوفر الشروط لكي تكون التصامیم الشكلیة لل

                                                
  .72حمالي سمیر، مرجع سابق، ص - 1
علق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر ، المت19/07/2003المؤرخ في  08-03من الأمر رقم  02/02المادة  - 2

  .2003، لسنة 44المتكاملة، ج ر عدد 
  .74حمالي سمیر، مرجع سابق، ص - 3
  .، مرجع سابق08-03من الأمر رقم  02/3المادة  - 4
  .75حمالي سمیر، مرجع سابق، ص - 5
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  .الموضوعیة والشروط الشكلیة المتمثلة في الإجراءات الواجب إتباعها لتسجیلها
 :لتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملةل الشروط الموضوعیة  - أ

ة من خلال لقد تطرق المشرع الجزائري لشروط حمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكامل
یمكن بموجب هذا الأمر حمایة التصامیم الشكلیة  «: بنصه 08-03من الأمر رقم  03المادة 

یعتبر التصمیم الشكلي أصلیا إذا كان ثمرة مجهود  «وأضاف أیضا  »للدوائر المتكاملة الأصلیة
  .» ملةولم یكن متداولا لدى مبتكري التصامیم الشكلیة وصانعي الدوائر المتكا. فكري لمبتكره

خلال هذا النص یبین أن التصمیم الشكلي المحمي یجب أن یتوفر فیه شرطان أولهما  ومن
  .أن یكون التصمیم الشكلي أصیلا والثاني أن لا یكون مألوفا بمعنى یكون جدیدا

 :الأصالة -
ما ) الجهد(بأن یكون التصمیم نتیجة جهد فكري مبتكر غیر مألوف وهو : عن الأصالة عبری

سة الشخصیة التي تؤهل التصمیم أن یكون محمي، وبالتالي حتى تقرر الحمایة للدوائر یضفي اللم
المتكاملة یجب أن یبحث الجهد الفكري، ولا یتحقق إلا إذا لم یكن معروف في الوسط الصناعي، 

وقد عبرت اتفاقیة واشنطن على هذا الشرط من خلال . أو لا یتمكن معرفتها بغیر بذل جهد فكري
، وهذه المیزة یعبر عنها بأن یكون التصمیم "بثمرة الجهد الفكري"بجملة واحدة وهي  03/02المادة 

متضمنا لفكرة أصیلة یؤدي إلى إحداث شيء جدید في الصناعة لم یكن معروفا في السابق، مما 
یؤدي إلى تقدم صناعي ویؤدي إلى ابتداع وخلق وسائل جدیدة لتخطي العقبات التي تقوم في 

  .)1(الصناعة
 :الجدة -

عبر المشرع الجزائري عن الجدة بعدم تداول التصمیم الشكلي لدى مبتكري التصامیم الشكلیة 
عد كذلك متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه، بما یتحقق به یوصانعي الدوائر المتكاملة و 

ذا الابتكار، فإذا كان من المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي، فلا تعتبر جدید     ٕ    ا، وا 
كان اقتران مكوناته واتصالها یبعضها مبتكرا في ذاته ومن شأنه أداء وظائف ممیزة للتصمیم 
تختلف عما سبقه، فإنه یعتبر تصمیما جدیدا، رغم أن المكونات المستعملة تقع ضمن المعارف 

رها من ولا یكون كذلك إلا إذا تضمن تجدیدا فیما هو مألوف من توصلات أو غی )2(العامة الشائعة

                                                
  .76حمالي سمیر، مرجع سابق، ص - 1
  .77، صنفسهمرجع ال - 2
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  .)1(الجوانب الفنیة الالكترونیة
 :لتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملةل الشروط الشكلیة  - ب

حتى تضفي الحمایة القانونیة للتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة لابد من تسجیل هذا 
یداعه ومن ثم شهره ویعود الحق في إیداع التصمیم الشكلي إلى مبدعه أو إلى ذوي .          ٕ                  التصمیم وا 

وفي حالة ما إذا تم إنجاز تصمیم شكلي في إطار أداء عقد مؤسسة أو عقد عمل، فإن . قوقهح
الحق في الإیداع یعود إلى صاحب المشروع أو الهیئة المستخدمة، إلا إذا نصت أحكام تعاقدیة 

  .بین المبدع والمؤسسة على غیر ذلك
عد تاریخ إیداع طلب حمایة یقوم بإیداع الطلب لدى المعهد الوطني للملكیة الصناعیة، وی

التصمیم الشكلي هو التاریخ الذي یتلقى فیه المعهد طلبا یمكن على الأقل من التعرف على المودع 
وعلى نیته في الحصول على تسجیل شكلي ونسخة أو رسما للتصمیم الشكلي، ویخضع كل طلب 

وم المعهد الوطني للملكیة تسدید الرسوم المحددة طبقا للتشریع، وبعده یقإلى حمایة تصمیم شكلي 
دون القیام بفحص " سجل التصامیم الشكلیة"الصناعیة بتسجیل التصمیم الشكلي في سجل یسمى 

شهادة "الأصالة أو حق المودع في الحمایة أو صحة البیانات المذكورة في الطلب، ویقوم بتسلیمه 
ول على مستخرجات میم الشكلیة والحصاویجوز لكل شخص الاطلاع على سجل التص" التسجیل

  .منه مقابل تسدید الرسوم
  .)2(وبعد عملیة الإیداع والتسجیل یقوم المعهد بنشره في النشرة الرسمیة للملكیة الصناعیة

  الفرع الثاني
  على بیانات ممیزة واردةحقوق الملكیة الصناعیة ال

منتجاته  للمنتج الاستئثار في استعمال إشارة تمیز حقوق الملكیة الصناعیة التي تضمن
، أو تمیز بلد )أولا(التجاریة وعلامة الخدمة و تتمثل في الحق في العلامة بأنواعها الصناعیة، 

  ).ثانیا(الإنتاج المتمثلة في تسمیات المنشأ 
  :العلامة - أولا
عب العلامة التجاریة دورا كبیرا في المجال التجاري والاقتصادي وتعد لت: العلامة تعریف -1

نافسة والتعریف بالمنتجات والخدمات المقدمة من طرف التجار أو مقدم وسیلة فعالة في الم
                                                

م النجار، التنظیم القانوني لعناصر الملكیة التجاریة والصناعیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، محمد حسین إبراهی -  1
  .108مصر، ص

  .78حمالي سمیر، مرجع سابق، ص - 2
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كما أنها أحد عناصر الملكیة الصناعیة والتجاریة . الخدمات عن باقي المنتجات والخدمات المماثلة
التي تعد ولیدة التطور العلمي والفني الاقتصادي الذي عرفه العالم، فأصبحت على وجه 

كما أنه إلى جانب هذه الحقوق تعتبر . ذا العصر، ومعیار التقدم فیهالخصوص من أبرز ممیزات ه
 .)1(جودة المنتجات والخدمات بمثابة معیار التقدم الاقتصادي والتجاري لمختلف الدول

أو دلالة یضعها  كل إشارة «بأنها  سمیحة القلیوبي. تعرفها دف الفقهیة للعلامة یمن التعار 
ت التي یقوم ببیعها أو صنعها لتمییز هذه المنتجات عن غیرها من التاجر أو الصانع على المنتجا

  .)2(» السلع المماثلة
الإشارة أو الوسیلة التي تسمح لشخص طبیعي  « بأنها) SAINT GAL Yves(فها الفقیه یعر 

  .)3(» أشیاء تجاریة أو خدماتیة عن منتجات أو خدمات غیره. أو معنوي من تمییز منتجاته
كل إشارة أو دلالة ممیزة یتخذها الصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة لتمییز  « اتعرف أیضا أنه

  .)4(» منتجاته أو بضاعته أو خدماته عن مثیلاتها التي یصنعها أو یتاجر بها أو یقدمها آخرون
ي قبل كل شيء إشارة ممیزة تسمح بتمییز السلع والخدمات عن غیرها المماثلة أو هفالعلامة 

في السوق، وتعتبر العلامة بذلك ضمان لبیان مصدرها كما أنها وسیلة تسمح بجذب  المشابهة لها
  .)5(وكسب العملاء نظرا لخصوصیة المنتجات الخدماتیة التي تمیزها

كل الرموز القابلة « : فالمشرع الجزائري عرفها بأنها: إطار التعریف التشریعي للعلامة وفي
ها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام والرسومات أو للتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات بما فی

الصور والأشكال الممیزة للسلع او توضیبها والألوان بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمییز 
  .)6(» سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیره

ة للتمثیل الخطي والتي تستخدم ف العلامة بأنها كل الرموز القابل                       ّ نا یلاحظ أن المشرع قد عر  من ه
ي هلتمییز السلع أو الخدمات التابعة لشخص طبیعي أو معنوي، وعلیه فالعلامة التي تحظى بالحمایة 

مسلك المشرع الفرنسي في تعریفه للعلامة، وذلك سلك العلامة الممیزة التي یمكن تمثیلها خطیا، وهو بذلك 

                                                
  .422ص ،2003 ، الملكیة الصناعیة، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة، القاهرة،القلیوبيسمیحة  - 1
  .22، ص2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، الأولىنونیة للعلامات التجاریة الطبعة حمادي زوبیر الحمایة القا - 2

3- SAINT GAL Yves, Protection et valorisation des marques de commerce ou de service, 4ème éd., 
Delmas, Paris, 1972, P.62. 

  .114سابق، صصلاح زین الدین، شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة، مرجع  - 4
راشدي سعیدة، العلامات في القانون الجزائري الجدید، أطروحة لنیل درجة دكتورة في العلوم، تخصص قانون كلیة  -  5

  .12ص ،27/11/2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .2003لسنة  ،44العلامات، ج ر عدد ، المتعلق ب2003یولیو  19المؤرخ في  06-03من الأمر رقم  2/1المادة  - 6
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علامة المصنع والتجارة أو الخدمات  «ة الفكریة، وذلك كالآتي من القانون الفرنسي للملكی 711في  المادة 
  .)1(» هي إشارة قابلة للتمثیل الخطي تستخدم لتمییز منتجات أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي

 

وعلیه فإن الوظیفة الأساسیة للعلامة تكمن في تمییز المنتجات والخدمات عن غیرها من 
المنتجات والخدمات المنافسة لها، ویشترط فیها أن یكون قابلة للتمثیل الخطي، كما یلاحظ من 

ي للعلامات أنه قام بسرد بعض الأشكال التي یمكن أن تشكل علامة خلال تعریف المشرع الجزائر 
في فحوى " لاسیما"ویظهر ذلك من استعمال عبارة  ،رصوالتي جاءت بها على سبیل المثال لا الح

  .)2(النص القانوني بعد أن أسهب في تعدادها في التشریع السابق للعلامات
 :العلامة شروط -2

یز منتجاته أو خدماته یجب علیه أولا التحقق والتحري إذا أن یختار الشخص علامة لتمی بعد
كانت تتوفر فیها الشروط الموضوعیة، وبعد ذلك له مباشرة إجراءات وشكلیات تسجیلها لدى هیئة 

  .مختصة لتكوین محلا للحمایة القانونیة
 :لعلامةل لشروط الموضوعیةا -أ 

ثة شروط موضوعیة لصحة العلامة تشترط أغلب التشریعات على غرار التشریع الجزائري ثلا
  .أن تكون ممیزة، جدیدة ومشروعة: التجاریة وهي

  إلا إذا كان لها  یةلا یمكن أن تستفید العلامة من حمایة قانون): فارقة(أن تكون العلامة ممیزة
    والأحكام القانونیة في هذا الصدد صریحة، إذ تنص على ضرورة الأخذ بعین الاعتبار. طابعا ممیزا

تأسیسا على ذلك لا تتمتع . » جمیع السمات المادیة التي تستعمل لتمییز المنتجات أو الخدمات «
بالحمایة القانونیة العلامة التي ترتكز على شكل شائع أو على بیانات مستعملة بصورة عادیة في التجارة 

شكلا ممیزا یجعل  ویقصد بالطابع الممیز للعلامة أن یتخذ التاجر. )3(للدلالة على صفة المنتجات
لعلامته ذاتیة خاصة یمكن للجمهور من التعرف على منتجه أو خدمته وسط المنتجات أو الخدمات من 

ا إذا كانت للعلامة ذاتیة م نفس الطبیعة التي یعرضها التجار المتنافسون، ومن أجل ذلك یجب تقدیر
ناصر التي تتركب منها، ولا عبرة خاصة متمیزة عن غیرها النظر إلیها في مجموعها لا إلى كل من الع

باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتویه العلامة الأخرى، بل العبرة بالصورة العامة 
                                                

1   - La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation 
graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. 

  .13راشدي سعیدة، مرجع سابق، ص - 2
  .218فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص - 3
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  .)1(التي تنطبع في الذهن نتیجة لتركیب الصور والحروف والرموز مع بعضها
 قبل أحد، ولكي بمعنى أن لم یسبق استعمالها أو تسجیلها من : أن تكون العلامة جدیدة

ن یتوفر فیها عنصرا ممیزا لها على الأقل وتقدیر الجدة یكون بالنظر أتعتبر العلامة جدیدة یجب 
  .)2(إلى مجموعة عناصرها كوحدة واحدة

والمشرع الجزائري لم یضع هذا الشرط ولكن یمكن استنتاجه من نصوص القانون، إذ لكي تصلح 
انونیة، یجب أن تكون جدیدة بمعنى أنه لم یسبق للغیر أن اكتسب العلامة ویمكن تسجیلها من الناحیة الق

فالعلامة یشترط لصحتها ألا تمس أو تضر بحقوق سابقة لعلامة مسجلة سابقا، فلا یؤدي . حقوق علیها
  .تسجیلها إلى احتمال وجود خلط لدى أذهان العامة حول هویة صاحب العلامة

لا یكفي أن یختار ): مشروعة(والنظام العام  لا تكون العلامة مخالفة للآداب العامة أن -
التاجر أو الصانع علامة من بین السمات الواردة في التعداد القانوني، بل ینبغي زیادة على ذلك 

لا یخدش الحیاء بها والحیاء ظاهرة أدبیة لا ترتبط . )3(أن تكون العلامة المختارة ذات طابع مشروع
ویذلك تكون العلامة ممنوعة إذا كانت مخالفة للنظام العام إلا بالمجتمع عامة والمستهلك خاصة 

أو العلامات التي تتضمن عبارات لا تتلائم " الخلیعة"ة كالعلامات دوالآداب العامة والأخلاق الحمی
  .)4(والنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو الدیني للمجتمع

 :لعلامةل الشروط الشكلیة - ب 
احترام الأحكام القانونیة التي تنظم الإجراءات الخاصة  لاكتساب حقوق على العلامة یجب

  .)5(277-05بالإیداع والتسجیل والنشر والمنصوص علیها المرسوم التنفیذي رقم 
یداع عملیة تسلیم أو إرسال ملف یتضمن نموذج العلامة المطلوب حمایتها مرفق الإیقصد ب

ویسمح القانون أن یتم إیداع . لعلامةبتعداد لكافة المنتجات أو الخدمات التي تنطبق علیها ا
ذا كان المودع. العلامة من قبل صاحبها شخصیا أو بواسطة وكیل عنه مقیما في الخارج، فإنه   ٕ              وا 

ن نائبا جزائریا مقیما في الجزائر لإتمام إجراءات الإیداع شریطة أن یقدم نائبه وكالة یعیجب أن ی
  .یعة الحال مؤرخة وممضاةببخط الید تكون بط

                                                
  .53حمالي سمیر، مرجع سابق، ص - 1
  .140صلاح زین الدین، شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة، مرجع سابق، ص - 2
  .230فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص - 3
  .54سمیر، مرجع سابق، صحمالي  - 4
لسنة  ،54، ج ر عدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلها ، یحدد2005أوت  2مؤرخ في  277- 05مرسوم تنفیذي رقم  - 5

2005.  
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وجه طلب إیداع العلامة إلى المعهد الوطني الجزائري للملكیة بواسطة رسالة موصى علیها ی
مع العلم بالوصول أو بأیة وسیلة أخرى تثبت الاستلام، ویجب أن یحرر الطلب على النموذج الذي 

اسم المودع وعنوانه، : تسلمه المصلحة المختصة، ویشترط أن یحتوي على بیانات إجباریة منها
ات المنتجات أو الخدمات التي تنطبق علیها العلامة أو الأصناف المقابلة للتصنیف المحدد بیان

  .)1(قانونا، تركیب أو ترتیب الألوان وكذا الشكل الممیز الخاص بالمنتوج أو شكله الظاهر
یقصد بالتسجیل القرار الذي یتخذه مدیر المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة والذي 

لى قید العلامة في فهرس خاص یمسكه المعهد، والذي یذكر فیه كافة العلامات وحقوق یؤدي إ
ویتطلب أن یتضمن بصورة . الملكیة الصناعیة والتجاریة الأخرى التي تم تسجیلها حسب الأصول

إجباریة نموذج العلامة وكافة البیانات الخاصة بالتسجیل، كما یجب أن تذكر فیه كافة العملیات 
والنشر یتكلف به المعهد . بالعلامات حتى یستطیع صاحبها الاحتجاج في مواجهة الغیر المتعلقة

  .)2(ویقصد به عملیة شهر إیداع العلامة في النشرة الرسمیة للعلامات
  :المنشأتسمیات  - ثانیا

یتحقق تشخیص البضائع من قبل المستهلك بفضل تسمیات  :المنشأتسمیات  تعریف -1
البضائع من أجل تمییزها عن البضائع المشابهة لها، وغنى عن البیان أن المنشأ التي منحت لهذه 

المستهلك مهما كان عصره ومهما كان المجتمع الذي ینتمي إلیه فإنه یمنح أهمیة قصوى لمكان 
إنشاء المنتجات التي تعرض علیه أو تباع له ومن المنطقي أن یتمسك بهذه البیانات لأنها تضمن 

والراجح أن هذا الارتباط لیس اعتباطا، . لبضائع التي أنتجت في مكان معینله الصفات الممیزة ل
فهو یجد جذوره من خلال تاریخ المنطقة التي أضفت الجودة على منتوج معین نظرا لتمیزها بشيء 

  .معین یضفي على البضاعة الآتیة منها نوعا من الأصالة
ة المستعملة على منتجات تتسم بصفة وتعتبر تسمیة المنشأ نوعا خاصا من البیانات الجغرافی

خاصة تعود كلیا أو أساسا إلى البیئة الجغرافیة التي ینشأ فیها المنتج، ویضم مفهوم البیان 
  .)3(الجغرافي تسمیات المنشأ

     بأنها  65-76ف المشرع الجزائري تسمیات المنشأ في المادة الأولى من الأمر رقم    ّ یعر  
ومن شأنه أن . طقة أو جزء من منطقة أو ناحیة أو مكان مسمىالاسم الجغرافي لبلد أو من «

                                                
  .234فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص - 1
  .238المرجع نفسه، ص - 2
  .67حمالي سمیر، مرجع سابق، ص - 3
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لبیئة  اشئا فیه، وتكون جودة هذا المنتج أو ممیزاته منسوبة حصرا أو أساسنایعین منتجا 
 .)1(» مل على العوامل الطبیعیة والبشریةتجغرافیة تش

بهذا التعریف المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي قصد   ّ ن  أتخلص من هذه المادة یس
حیث بین العلاقة اللصیقة بین المنتجات والأرض، وتظهر هذه . إبراز میدان تطبیق تسمیات المنشأ

إذ یعد اسما جغرافیا الاسم الذي دون أن یكون  «العلاقة بصورة جلیة من فحوى النص القانوني 
بمساحة جغرافیة  و مكان مسمى یكون متعلقاأ تابعا لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحیة

ویشیر هذا النص بأتم الدقة والوضوح إلى أن جودة بعض . )2(» معینة لأغراض بعض المنتجات
المنتجات مرتبطة بالمكان الجغرافي الذي یسمح بإنتاجها فمناخ هذه المنطقة الجغرافیة ونوعیة 

قة بین جودة بمعنى هناك علا )3(ترابها یؤثران على الإنتاج الذي یرغب المنتج الحصول علیه
  .لمكان إنتاجهاات ومكان نشأتها أي جودتها تنسب المنتج

كیة الصناعیة التي یستعملها المنتج أو الصناعي ملتسمیات المنشأ من عناصر ال تعتبر
لتشخیص المنتجات أو المنشآت عن غیرها ومنحها شهرة وطنیة أو دولیة، وذلك بناء على بیانات 

الجغرافي للمنتوج، وهي مرتبطة لما تمنحه من ضمانات للمستهلك المصدر أو الموقع أو المؤشر 
  .فیما یخص الصفات الممیزة للمنتوجات، والتي لها علاقة مباشرة بمكان إنتاجها أو إنشائها

 :المنشأتسمیات  شروط -2
على شروط موضوعیة  هاالحمایة القانونیة لا بد من توافر من حتى تستفید تسمیات المنشأ 

  .لتسجیلها الإجراءاتتكمال ویجب اس. دقیقة
تسمیة المنشأ وتمیزها تحدد وهي الشروط التي : المنشأتسمیات ل الشروط الموضوعیة  - أ

  :الأخرىعن غیرها من التسمیات 
إذا كانت الأسماء العامة لا تصلح أن تكون علامة أو : ن نقترن التسمیة باسم جغرافيأ -

من  يأن تسمیة المنشأ تتكون بشكل أساسبل . تسمیة تجاریة فإنها تصلح أن تكون تسمیة منشأ
منشأ تلك التسمیات التي لا تتضمن اسما جغرافیا  ةالاسم الجغرافي، ولا یمكن أن تعتبر تسمی

ولا علاقة لتسمیات المنشأ مع مكان صنع البضائع، كما یجوز اختیار اسما جغرافیا . )4(مستقلا
نتجات الحقیقي وفي ذلك یجب أن تكون كعلامة تجاریة شریطة ألا یضلل المستهلك عن مصدر الم

                                                
  .1976لسنة  ،59، المتعلق بتسمیات المنشأ، ج ر عدد 1976جویلیة  16المؤرخ في  65- 76من الأمر رقم  01/1المادة  -  1
  .هنفس أنظر الفقرة الثانیة من المادة الأولى من الأمر - 2
  .349فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص - 3
  .320سمیر جمیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص - 4
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تسمیات المنشأ مطابقة لممیزات المكان الجغرافي الذي نشأت فیه المنتجات موضوع الحمایة 
إذ لا یمكن أن تصلح أي تسمیة منشأ إلا إذا كانت مقترنة أو مرتبطة بالإقلیم الجغرافي . )1(القانونیة

  .لخا ...إفري، ماء لالة خدیجة: مثل
إن استعمال تسمیة المنشأ لتعیین منتجات خاصة : یة المنشأ منتج بذاتهأن تعین تسم -

بمنطقة جغرافیة معینة یعتبر شرطا إجباریا لمنح الحمایة، إذ ترمي  التسمیة إلى تمییز المنتجات 
عن غیرها من المنتجات المشابهة لها والموجودة في الأسواق الوطنیة والدولیة ومن الثابت أنه 

  .شئا فیهاناو أمنتج مصنعا في هذه المنطقة یجب أن یكون ال
أو طبیعتها وحمایة المستهلك، لأن العلاقة الموجودة والعبرة من تحدید مكان نشأة المنتجات 

المنطقة التي تضمن للمشتري نوعیة هذه المنتجات ورقتها الناجمة عن صفاتها بین المنتجات و 
عا بلعناصر التي من شأنها أن تمنح طاالممیزة، الأمر الذي یجعل من الضروري البحث عن ا

  .فتسمیات المنشأ تستعمل لتعیین منتجات خاصة بمنطقة جغرافیة معینة. )2(ممیزا للمنتجات
لا یكفي أن یكون الإنتاج موجودا في  :یجب أن تكون المنتجات ذات صفات ممیزة -

نما لا بد أن ی كون له ممیزات معینة                                                      ٕ              منطقة معینة لكي یمكن حمایته عن طریق تسمیتها المنشأ، وا 
تتصف به هذه ما أیضا وتكون هذه الممیزات هي الأساس في الإنتاج ولیست ثانویة، وذلك بسبب 

المنطقة من صفات معینة غیر موجودة في منطقة أخرى أو أنها نادرا ما توجد في مناطق أخرى 
  .)3(بذات الوفرة والنوعیة

قة العمل المستعملة لصنع المنتجات بید أن قد اشترط المشرع وجود علاقة بین المنطقة وطری
العوامل التي تقوم علیها المنتجات لا تنحصر في العوامل الطبیعیة لوحدها، بل تشمل كذلك 

لأن الإنسان غالبا ما یتدخل بخبرته لمنح طابع ممیز لمنتجاته، أي یجب أن . العوامل البشریة
  .)4(إضافة إلى العوامل البشریة تكون تلك المنتجات قد أنتجت بفعل العوامل الطبیعة

لقد عرف المشرع : ة من أجناس المنتجات أي من أنواعهاتقیجب ألا تكون التسمیات مش - 
تسمیات المنشأ المشتقة من أجناس المنتجات بأنها تلك التي یكون الاسم تابع للجنس، وهذا عندما 

  .)5(الشأن ومن الجمهور هذا الشكل من أجل الخبرة في هذا على یكون مخصصا له عرفا ومعبرا

                                                
  .365، مرجع سابق، صصالح زراويفرحة  - 1
  .366المرجع نفسه، ص  - 2
  .324سمیر جمیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص - 3
  .367، مرجع سابق، صصالح زراويفرحة  - 4
  .363، صهسنفمرجع ال - 5
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لقد أقر المشرع الجزائري : أن لا تكون التسمیات مخالفة للنظام العام والآداب العامة -
صراحة أنه لا یمكن حمایة التسمیات المنافیة للأخلاق الحسنة والآداب العامة والنظام العام، 

كما أقر أیضا أنه لا یمكن كتسمیات المنشأ المخالفة لمبادئ الشریعة الإسلامیة مثلا في الجزائر، 
بمعنى أنه تكون . )1(حمایة التسمیات غیر النظامیة التي تعتبر غیر منطبقة على التعریف القانوني

  .التسمیة مشروعة وغیر ممنوعة
 :المنشأتسمیات ل الشروط الشكلیة  - ب

لا یكفي لشمول تسمیات المنشأ بالحمایة أن تتوفر فیها الشروط الموضوعیة، بل یلزم إلى 
انب ذلك أن یقوم صاحبها بإیداع ملف طلب الحمایة، ویقوم المعهد الوطني للملكیة الصناعیة ج

  .بتسجیلها ومن ثمة نشرها
یداعها من قبل الأشخاص                                                           ٕ                      فلا تتمتع تسمیات المنشأ بحمایة قانونیة إلا إذا تم تسجیلها وا 

  :من قانون تسمیات المنشأ وهم 10و 02المنصوص علیهم في المادتین 
  زارة بمفردها أو باتفاق مع الوزارات الأخرى لإحداث تسمیات منشأأیة و. 

 بصفة قانونیة المؤسسة المنشأة. 

  في المساحة الجغرافیة ) بكسر التاء(كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاط منتج
 .المقصودة والسلطة المختصة

رة إلى یجب في حالة إیداع طلب تسجیل تسمیة منشأ وطنیة تسلیم هذا الطلب مباش
بینما . إلیها بموجب رسالة موصى علیها، مع العلم بالاستلام هالمختصة قانونا، أو توجیهالمصلحة 

یجب في حالة إیداع طلب تسجیل تسمیة منشأ أجنبیة أن یسلم الطلب إلى المصلحة بواسطة ممثل 
  .جزائري مفوض قانونا ومقیم في الجزائر

لا یختلف الإیداع في مجال تسمیات المنشأ عما علیه الحال في بقیة حقوق الملكیة 
الصناعیة، إذ یقدم طلب التسجیل على استمارات تسلم من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكیة 

ولم یقتصر المشرع على ذكر ". أصل"الصناعیة ویودع في أربع نسخ وتحمل النسخة الأولى كلمة 
بل حدد بوضوح البیانات التي تتوجب على المودع ذكرها في طلبة والمنصوص  شكل الطلب،

لیقوم المعهد بعد استلامه للطلب بالبحث فیما . )2(من قانون تسمیات المنشأ 11علیها في المادة 
أن من و إذا كان للمودع صفة في إیداع الطلب، وأن جمیع البیانات المستوجبة قانونا متوفرة فیه 

                                                
  .364ص، مرجع سابقفرحة زراوي صالح،  - 1
  .1976، لسنة 39، یتعلق بتسمیات المنشأ، ج ر عدد 1976جویلیة  16مؤرخ في  65-76مر رقم أ - 2
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كل الرسوم الواجبة، وأن التسمیة المودعة غیر مستبعدة من الحمایة القانونیة المودع دفع 
أن تمنح المودع مهلة شهرین لتصحیح طلبه فإن لم یفعل أو اختلت أحد الشروط  وللمصلحة

ومع ذلك یجوز له خلال مهلة شهرین من تبلیغه بقرار الرفض . المذكورة أعلاه رفض طلبه
تعمال الطرق القانونیة الأخرى المخولة له للدفاع عن حقوقه تقدیم ملاحظاته وذلك قبل اس

  .الشرعیة
ومن ثم إذا كان الطلب مستوفیا لشروطه، سجل في السجل الخاص بتسمیات المنشأ 
وتسلم شهادة التسجیل إلى المودع، ثم یتم نشر التسمیة المسجلة في النشرة الرسمیة للإعلانات 

  .القانونیة
لجمهور السجل الخاص بتسمیات المنشأ المسجلة ولكل شخص ویضع المعهد تحت تصرف ا

الحصول على نسخ أو ملخصات التسجیلات أو الوثائق المرافقة للإیداع بعد دفع رسم محدد لهذا 
  .)1(الغرض
  

   

                                                
  .377، صمرجع سابقفرحة زراوي صالح،  - 1
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  المبحث الثاني
  جریمة التقلید الواقعة على حقوق الملكیة الصناعیة

على الاقتصاد العالمي الجدید، أصبح  أمام العولمة والتحولات الكبرى للسوق والانفتاح
ترویج حقوق الملكیة الصناعیة عبر مختلف بقاع العالم أمرا سهلا، یسهل معه التعدي على 

ي جریمة التقلید ههذه الحقوق وذلك بنهب ثمار العقول ودفن المواهب، وأشهر صور التعدي 
وجه حق وسیتم التعرض  متى توافرت أركانها وذلك یعد تجاوزا وانتهاكا لحقوق الغیر دون

ّ                                                     ، وبما أن  عناصر الملكیة الصناعیة متعددة فعملیات التقلید التي )المطلب الأول(لمفهومها          
  ).المطلب الثاني(تطالها متعددة وتمس كافة مجالاتها دون تمییز 

  المطلب الأول
  مفهوم جریمة التقلید الواقعة على حقوق الملكیة الصناعیة

ومن أبرزها انتشار جریمة التقلید  ،قوق الملكیة الصناعیةكثرت صور الاعتداء على ح
، ولعل وراء كل جریمة أسباب ودوافع تدفع بالمجرمین لارتكابها )الفرع الأول(بكامل أركانها 

  ).الفرع الثاني( التي ترمي إلیها وتختلف باختلاف الأهداف
  الفرع الأول

  تعریف جریمة التقلید
، والتعرض إلى أركان جریمة التقلید )أولا(ید لتقلاسیتم في هذا الفرع تعریف 

  ).ثانیا(
  :تعریف التقلید –أولا 

عملیات التقلید مجالا معینا من الملكیة الصناعیة بل تمس كافة المجالات لا تمس 
المقلد في عصرنا هذا مقلدا عرضیا، بل مقلدا متخصصا دون تمییز ودون حدود، فلا یعتبر 

ة، والتقلید یسبب ضررا جسیما للصناعة والتجارة من جهة في هذه العملیات غیر المشروع
  .)1(وللمستهلك من جهة أخرى

ّ                  ی لاحظ من خلال استقراء معظم قوانین الملكیة الصناعیة أنها لم تعر ف التقلید تعریفا                                                             ُ

                                                
  .6ق، ص فرحة زراوي صالح، مرجع ساب - 1
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نما اكتفت بتحدید الأفعال التي تكون الجریمة، وا عتبرت بأنها الاعتداءات التي تمس . دقیقا  ٕ                                             ُ                                وا 
بتكر، أو حقوق صاحب العلامة أو الرسم أو النموذج وغیرها من حقوق الملكیة حقوق الم

  .الصناعیة، وقد تتخذ هذه الاعتداءات أشكالا وصورا متعددة
یمكن تعریف التقلید بأنه صنع شيء جدید أخف قیمة من الشيء القدیم ومشابه له، 

  .)1(المشار إلیهماوذلك بقصد المنفعة الناتجة عن الفرق الحاصل ما بین الشیئین 
أنه كل فعل عمد إیجابي ینصب على سلعة معینة، أو خدمة ویكون مخالفا للقواعد و أ

المقررة في التشریع، أو من أصول البضاعة متى كان من شأنه أن ینال من خواصها أو 
  .)2(فائدتها، أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل الآخر به

ّ                         یعر ف بأنه محاكاة منتج مال س لعة أو خدمة بصنع منتج آخر شدید الشبه به بحیث   
یبدو كالأصل عند تسویقه، ویوقع الخطأ والتضلیل لدى المستهلكین العادیین، ویشمل كل 
المنتجات والشبه بین الشيء الأصلي والمقلد لا یحصر في عامل واحد، فقد یكون الشبه 

ذج أو التصمیم، أو حتى الغلاف بینهما في العلامة التجاریة، أو الاسم التجاري، أو النمو 
الخارجي، والفاصل في أمر التقلید أن تؤدي وسائل التقلید إلى إیقاع الخلط لدى جمهور 

  .)3(المستهلكین
فالتقلید هو اصطناع شيء كاذب على نسق شيء صحیح، ولا یشترط في الشيء 

نما یكفي المقلد أن یكون مشابها تماما للشيء الصحیح، بحیث ینخدع به الفاحص المد      ٕ          قق، وا 
* الجمهور، والعبرة في تقدیر توافر التقلید أن یصل التشابه إلى درجة یكون من شأنها خداع 

  .بأوجه الشبه بین الشيء المقلد والشيء الصحیح
نقل شيء عن الأصل بصورة احتیالیة وتدلیسیة قصد التحریف والغش،  «وهو أیضا 

الخطأ والخلط بین الشیئین الأصلي والمقلد، ونسبته لغیر صاحبه الأصلي لإیقاع الغیر في 

                                                
  .120، ص 1967فرح أبي راشد، التزویر، بیروت،  - 1
  .67، ص 1978رؤوف عبید صب، جرائم التزییف والتزویر، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 2
، دار الأولى، الطبعة "دراسة فقهیة مقارنة"جمال زكي الجریدلي، البیع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الانترنیت  -  3

  .103، ص 2008ر الجامعي، الإسكندریة، الفك
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ن كان جزئیا فیجب البحث عن                                                       ٕ                           فالتقلید هو الاستنساخ كلیا نكون بصدد التقلید الحرفي، وا 
  .)1(عناصر التشابه استنادا إلى العناصر الأساسیة والجوهریة المتشابهة

تجاریة التقلید في الملكیة الصناعیة هو الاعتداء على حقوق أصحاب العلامات ال
والصناعیة، وكذا المخترعین عن طریق اصطناع علامة أو رسم أو نموذج مزیف تقلیدا 

  .للعلامة أو للرسم الأصلي أي مشابه له في الشكل أو الأسلوب بحیث ینخدع الغیر بذلك
  :أركان جریمة التقلید –ثانیا 

كن یستخلص أن كل مساس بحقوق الملكیة الصناعیة مهما كان موضوعها ونوعا یم
     ّ                                                                           أن یشك ل فعلا من أفعال التقلید، وعلیه فجریمة التقلید تشمل الاعتداء على الحق المالي 
                     ّ                                                             والمعنوي، غیر أنه لا بد  من توافر الأركان الأساسیة الثلاثة في الجریمة وفي الركن الشرعي 

  .المادي والمعنوي
  :جریمة التقلیدل الركن الشرعي – 1

ك العقوبة طبقا لمبدأ شرعیة قانوني یقرر تل لا یمكن معاقبة الشخص إلا بوجود نص
، وبما أن )2(من قانون العقوبات الجزائريم والعقوبات، وقد قضت بذلك المادة الأولى الجرائ

                ّ                                      وضعت الجریمة وبی نت عناصرها المادیة والمعنویة والعقوبة  دقوانین الملكیة الصناعیة ق
وفي التقلید معاقبا علیها، ولا یمكن معاقبة  الواجبة لذلك تعتبر الجریمة التي یقترفها مرتكبها،

شخص على فعل لم یحرمه القانون أو لم یعاقب علیه، فلا یمكن اعتبار عملیات استغلال 
البراءة أو العلامة عملیات تقلید إلا إذا كانت غیر مشروعة أي یجب أن یكتسي الاعتداء 

  .)3(طابعا غیر شرعي
  :جریمة التقلیدل الركن المادي – 2
مثل في الفعل الذي بواسطته یكتمل جسم الجریمة حیث لا توجد جریمة دون ركن یت

مادي، ویتحقق ذلك بقیام المعتدي بارتكاب فعل جرمه القانون، وتقع الجریمة حتى ولو لم 
یحقق المعتدي أرباحا من وراء اعتدائه على هذه القیمة، وكذلك لا أهمیة لفشل المعتدي في 

                                                
لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  ةذكر م، "التقلید والقرصنة"زواني نادیة، الاعتداء على حق الملكیة الفكریة،  - 1

  .13، ص 2003الإداریة، جامعة الجزائر، 
  .»ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر نص لا جریمة  «من قانون العقوبات الجزائري تنص على أنه  01المادة  - 2
  .402سمیر جمیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص  - 3
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ّ       التقلید لأن مجر د فعل  ویشترط لتوافر هذا الركن . )1(التقلید یترتب علیه ضیاع ثقة الجمهور             
  :الشروط التالیة

  :أن یكون الشيء الذي تعرض للتقلید واجب الحمایة بموجب القانون –أ 
وعلیه . إذ یشترط أن یقع الاعتداء على منتجات واجبة الحمایة وفقا للقوانین الخاصة

م بانقضاء أجل حمایتها، وألا تدخل في إطار الإباحات یجب ألا تكون قد آلت إلى الملك العا
  .والرخص العامة

  :أن یكون الحق المعتدى علیه متعلقا بملك الغیر –ب 
أي یشترط أن یكون الشيء المحمي تعرض لاعتداء من الغیر، فالتقلید كجریمة یجرمها 

لدین ما داموا لم القانون، یشترط أن یقع من الغیر، فالمخترع وخلفاؤه لا یمكن یكونوا مق
  .یتنازلوا عن حقوقهم للغیر

  :أن یقع اعتداء فعلي مباشر أو غیر مباشر على الشيء المحمي -جـ 
. بمعنى أن یكون هناك تقلیدا واقعا فعلا من الغیر على الشيء المحمي قانونا

 طریق إنتاج سلع مقلدة، أو إدخال تعدیلات كلیة بدون موافقةوالاعتداء المباشر یكون عن 
صاحبه وهذا ما یسمى بالتقلید البسیط أو العادي، وقد یكون الاعتداء غیر مباشر عن طریق 

  .البیع والعرض للبیع وكذا الاستیراد والتصدیر، وهي بمثابة جنح مشابهة للتقلید
في الملكیة الصناعیة  )2(فالأفعال التي یقوم علیها الركن المادي لجریمة التقلید العادي

  :تتمثل في
عمل یمس بالحقوق الاستئثاریة لعلامة قام بها الغیر خرقا لحقوق صاحب كل  -
 61المادة (أو البراءة  )3( )العلاماتب لقالمتع 06-03لأمر رقم امن  26المادة (العلامة 

  .)4( )الاختراع براءاتبالمتعلق  07-03الأمر رقم من 
                                                

  .403سمیر جمیل حسن الفتلاوي، مرجع سابق، ص  - 1
  .102رواني نادیة، مرجع سابق، ص  - 2
لعلامة مسجلة أعلاه، یعد جنحة تقلید  10مع مراعاة أحكام المادة  «من قانون العلامات على أنه  26تنص المادة  -  3

  .»كل عمل یمس بالحقوق الاستئثاریة لعلامة قام بها الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة 
أعلاه، جنحة  56یعد كل عمل متعمد یرتكب حسب مفهوم المادة  «من قانون البراءات على أنه  61تنص المادة  -  4

  .»تقلید 
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اصطناع علامة أو نموذج أو رسم أو اختراع مطابقا للأصل، أي یتعلق الأمر  -
ومن ثمة لا یفرض أن یكون المنتوج قد . تحقیقه مادیابالعملیة التي تسمح بصنع المنتوج و 

  .استعمل، أي أن المشرع یعاقب عملیة الصنع، بغض النظر عن عملیة الاستعمال
ففعل الاصطناع هو إنتاج شيء جدید مطابق ومماثل لشيء وجد سابقا، وذلك بدون  -

ن أي شخص علم صاحبه الأصلي أو رضاه، یتم عن طریق الصناعة أو النسخ بقصد تمكی
من استعماله واستغلاله، والأشخاص الذین یمكن أن یرتكبوا جریمة التقلید یندرجون تحت 
طائفة الصناع والرسامین الذین یقومون باصطناع تلك العلامة أو القالب أو الختم الذي 
یساعد على طبعها ووضعها على السلعة المقلدة، ویستخلص أن الركن المادي، قد یتحقق 

  .الحقّ                                            ك ل مساسا بالحق المعنوي أو الحق المالي لصاحب بأي فعل یش
أما الأفعال المشابهة للتقلید، تتمثل أساسا في البیع أو العرض للبیع والاستیراد 

  :والتصدیر
البیع هو عقد یتم بتطابق الإیجاب والقبول على أركان : البیع أو العرض للبیع -

فإذا لم یقع هذا التقابل، فلا . عها، مقدارهاالصفقة، بما في ذلك ماهیة الأشیاء المبیعة، نو 
مجال للقول بانعقاد البیع، ولا بانتقال ملكیة الشيء المبیع إلى المشتري، ویتمثل ذلك في 
واقعة ببیع المنتجات المقلدة، ولا تهم صفة البائع تاجرا كان أم لا، ولا یهم إن حقق البائع 

بسعر أقل من السعر الحقیقي، ولا إن حصل البیع  ولا إن تم البیع. أرباحا من هذا البیع أم لا
... كل من باع «مرة واحدة أو جاء على سبیل التكرار أو الاعتیاد، ذلك أن المشرع یعاقب 

  .»أو عرض للبیع 
فهو عبارة عن وضع السلعة في متناول المستهلك لیتمكن من : أما العرض للبیع -

ال عینات منها للتجارة أو للمستهلك فحصها وشرائها كوضعها في محل تجاري، أو إرس
  .تمهیدا لبیعها

الملاحظ أن القانون والقضاء سوى بین فعل البیع والعرض للبیع وشملهما بحكم  -
واحد للقضاء على شتى أنواع التقلید وردع المقلدین من العمل على نشره والتفنن في ذلك 

  .)1(بأسالیب احتیالیة بارعة

                                                
  .27نسرین بالهواري، مرجع سابق، ص  - 1
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ّ                 المشرع استیراد أو تصدیر أشیاء مقلدة ویعر ف الاستیراد بأنه یحرم : الاستیراد والتصدیر                                        
ویشترط في ذلك علم . جلب شيء مقلد من الخارج بقصد الاتجار به لا للاستعمال الشخصي

المستورد بتقلید الشيء، أما التصدیر فهو نقل شيء مقلد إلى الخارج قصد بیعه أو الاتجار 
لقانوني بتصریح مزور لا ینطبق على البضائع به، ویتحقق الاستیراد أو التصدیر غیر ا

  .المقدمة عندما تمر بمكتب جمركي
یعتبر بالتالي فعل استیراد البضائع وتصدیرها خارج المكاتب الجمركیة الصورة المثلى 
للتهریب، وقد یأخذ هذا الفعل صورا أخرى كعدم إحضار البضائع المستوردة أو المصدرة إلى 

والإنقاص من البضائع الموضوعة تحت . یغ أو شحن البضائع غشاالمكاتب الجمركیة أو تفر 
  .)1(نظام من نظم الإیقاف الجمركي لاسیما نظام العبور

  :جریمة التقلیدل الركن المعنوي – 3
نما یلزم أیضا                                                                    ٕ               لا یكفي لقیام جریمة التقلید، أن یقوم المعتدي بتحقیق الركن المادي، وا 

   لتقلید كغیرها من الجرائم العمدیة، یجب أن یتوافر فیهاتوافر القصد الجنائي لدیه فجریمة ا
وهو العلم أو الإدراك بالتقلید، برغم أنها من الجرائم المادیة إذ  »القصد الجنائي العام  «

یكفي لتوافرها الركن المادي فقط، إلا أن المشرع اختلف في بعض حقوق الملكیة الصناعیة 
خاص، وهو نیة الإضرار وتظهر سوء النیة المفترضة وبعض صورها بتبني القصد الجنائي ال

ویستدل على ذلك من خلال . بنصوص صریحة، من خلال إتیان الفاعل أفعال التقلید عمدا
   :نص المشرع علیه عمدا

ویكفي توافر القصد الجنائي الذي یشمل علم البائع بتقلید المنتوج، وسوء النیة  -
د أنه ّ      والإهمال مفترض في المقلد بمجر  أما حسن النیة لا . ارتكب الفعل المادي للتقلید                            

نما یقع على الفاعل  إثبات ذلك وهو أمر یعود تقدیره للقاضي ) المقلد(                   ٕ                    یفترض لدى الفاعل، وا 
الموضوع إلا أن ثبوت حسن النیة لدى المقلد لا یعني إعفاءه نهائیا من أي التزام اتجاه 

نما لا بد  من الحكم علیه بالتعویض  نتیجة الأضرار التي تترتب على عدم         ٕ        ّ                         صاحبه، وا 
  .)2(احتیاطه

                                                
  .105مرجع سابق، ص  زواني نادیة، - 1
  .405سمیر جمیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص  - 2
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  الفرع الثاني
  أسباب ظاهرة جریمة التقلید

) أولا(توجد أسباب ودوافع تؤدي لوجود وانتشار كل ظاهرة، وللتقلید أسباب عامة 
  ).ثانیا(وأسباب خاصة 

  :للتقلید عامةالسباب الأ –أولا 
  .تصادیة وعوامل اجتماعیةترجع السباب العامة لجریمة التقلید إلى عوامل اق

  :عوامل اقتصادیة -  1
  :وترجع أساسا إلى التفتح على الأسواق العالمیة والتطور التكنولوجي

  :التبادل الاقتصادي والتفتح على الأسواق العالمیة –أ 
ساعد تحریر التجارة الدولیة، وتزاید حریة انتقال رؤوس الأموال، وظهور الثورة 

بالتالي . قایة، على الترابط بین مختلف الدولة، وتأكید عالمیة الأسو التكنولوجیة والمعلومات
مكانیات                                                                         ٕ         إسقاط حاجز المسافات بین الدول، ونتیجة لذلك تزایدت المبادلات بین الدول، وا 

ما أدى إلى زیادة انتهاك حقوق الملكیة الصناعیة عن طریق اتساع  اوهذالتأثر والتأثیر، 
ت المقلدة، الأمر الذي جعل المهربین یلجأون إلى إدخال عملیة التهریب لمختلف المنتوجا

هذه المنتوجات إلى داخل الدول وبطرق غیر مشروعة، خاصة بعد تدویل بعض الجرائم مثل 
الغش التجاري البحري، والذي أصبح نشاطا منظما تقوم به شركات عابرة للحدود، وهنا تكون 

  .الدول ضحیة لجرائم مصدرها من الخارج
الصناعات المحلیة المتعلقة بالمنتجات الاستهلاكیة قلیلة جدا، كان التفتح  خاصة وأن

وأصبح اعتماد الأسواق المحلیة على البضائع المستوردة . سواق العالمیة أمرا حتمیاعلى الأ
الثالث على المنافسة في          ّ                                              أمرا لا بد  منه لضمان الاستمرار نتیجة عدم قدرة دول العالم

  .مشاركة الدول المتقدمة في نقل التكنولوجیاالتصنیع، وعدم قدرتها 
ونتیجة تطبیق الدول سیاسة حریة التجارة یجعل من أسواقها ملیئة بالسلع على اختلاف 
أنواعها ومصادرها، وحرص كبرى الشركات من معظم الدول، وخاصة الدول الصناعیة بأن 

ووجود بضائع مقلدة یكون لها نصیبا كبیرا في هذه السوق، فلد برزت عملیات الاعتداء 
  .)1(ومزیفة وغیر أصلیة

                                                
، دار بلقیس للنشر، "حقوق الملكیة الصناعیة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"نسرین شریفي، حقوق الملكیة الفكریة  - 1

  .100، ص 2014الجزائر، 
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  :التطور التكنولوجي –ب 
تمثل الثورة الصناعیة الأساس المادي في الاقتصاد العالمي في المرحلة الحالیة، 
وتلعب دورا محوریا في تشكیله، وترتب على ذلك ثورة في الإنتاج والتسویق، وهذا ما أدى 

ناعي والتجاري، وانتشارها بكثرة بحیث تمس كافة إلى ظهور عملیات التقلید في القطاع الص
مجالات حقوق الملكیة الصناعیة دون تمییز، خاصة تقلید العلامات، وطریقة تعبئة المنتوج 

وبین ) المنتوجات المقلدة(التي تتم بمنتهى الدقة بحیث لا یستطیع أي شخص التفرقة بینها 
  .المنتوجات الأصلیة

  :عوامل اجتماعیة – 2
والبطالة وارتفاع تكالیف المعیشة دون ان یتحقق الارتفاع  ة عوامل منها الفقرظهور عد

المناسب في دخل الأفراد، وظهور العدید من الظواهر الاقتصادیة المؤدیة إلى زیادة معدل 
  .الجرائم
المنتوجات التي یعرضها المقلدون للبیع رخیصة الثمن، مقارنة مع نظیرتها الأصلیة، ف

ثمنها یناسب المستهلك ذي الدخل المحدود، أو صاحب الطاقة الشرائیة              ّ وبالتالي فإن  
الضعیفة، فتعرض في السواق مواد ردیئة جدا تفسد ذوق المستهلك، وتجعل الثمن الذي دفعه 
لا ضمانة له، نظرا لاعتباره شریكا وبدون علمه في السوق السوداء بالتشجیع المادي 

  .)1(للاقتناء
ن قبل الشركات المنتجة، أو الموزعة للسلع الأصلیة، یؤدي إلى سعار مالمغالاة في الأ

إقبال المستهلكین على البدیل المقلد، خالصة وأنه دائما یكون منخفض السعر عن 
  .)2(الأصلي

  :للتقلید خاصةالسباب الأ –ثانیا 
تعود الأسباب الخاصة إلى عامل التنظیم القانوني والرقابي، وعامل المصلحة والنفع 

  ).ل شخصیةعوام(

                                                
ا على التنمیة في الاقتصاد الإسلامي، مؤسسة شباب خلف بن سلیمان بن صالح التمري، الجرائم الاقتصادیة وأثره - 1

  .85، ص 1999الجامعة، الإسكندریة، 
  .106جمال زكي الجریدلي، مرجع سابق، ص  - 2
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  :عوامل تنظیمیة – 1
  .نجاعة الأنظمة القانونیة والأجهزة الرقابیة حیال ظاهرة التقلیدتتعلق بمدى 

  :غیاب أجهزة الرقابة الفعالة –أ 
یتعلق الأمر بأجهزة التفتیش والجمارك وأجهزة المواصفات والمختبرات وغیرها، فكلها 

تأهیل وتطویر مستمر، فغیاب الرقابة بحاجة إلى الدعم المادي والمعنوي، وبحاجة إلى 
الجادة على السیاسات الاقتصادیة، والتدخل الحكومي من غیر المرشد في النشاط 
الاقتصادي والتهریب، أدى إلى ارتكاب الجرائم خصوصا الاقتصادیة بسبب تزاید الممتلكات 

ات هائلة من مع النمو الاقتصادي، كما أن طبیعة الإنتاج الصناعي القائم على تصنیع كمی
  .موحد أدى إلى تطور وسائل ارتكاب الجرائم السلع على نمط

ً                       فعدم وجود رقابة فعالة على المنافذ الجمركیة والحدودیة سواء  أكانت برا أو بحرا أو                                                          
  .جوا، ترتاب عنه دخول سلع مقلدة

  :عدم نجاعة القوانین –ب 
ها مع المستجدات والجرائم عدم نجاعة القوانین والعقوبات الخاصة بالتقلید وعدم تماشی

العصریة، إذ ما زالت معظم قوانین الملكیة الصناعیة في العالم، خاصة العربي منه، في 
كما أن العقوبات فیها غیر رادعة، فهذا الفراغ القانوني سمح بتزاید التجاوزات . مرحلة ناشئة

  .)1(ةوالاعتداءات في مجال الملكیة الصناعیة، لعدم وجود ضابط فعال للحمای
  :الإعلام غیر المرشد وانعدام الوعي والتخصص -جـ 

انعدام التوعیة على المسؤولین أو على المستوى الشعبي بأهمیة هذا الموضوع نتیجة 
عدم فعالیة وسائل الإعلام في محاولة توعیة جمهور المستهلكین بمدى خطورة الوضع، أدى 

  .جهاإلى جعل المستهلك بظاهرة التقلید وعدم إدراك نتائ
عدم وجود قضاة متخصصین لتقدیر أهمیة وخطورة هذا النوع من القضایا،  كما أن

وتأثیر ذلك في الفصل في المنازعات إذ أن أمد التقاضي قد یطول في الفصل في القضیة، 
الأمر الذي من شأنه یؤدي لارتفاع احتمالات استمرار إنتاج البضائع المقلدة، وطرحها في 

  .)2(مدةالأسواق خلال هذه ال
                                                

  .103نسرین شریفي، مرجع سابق، ص  - 1
  .26زواني نادیة، مرجع سابق، ص  - 2
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  :صعوبة تتبع مصدر التقلید –د 
قد تكون مصادر التقلید من دول أخرى خاصة في مناطق جنوب شرق آسیا، وقد تكون 
داخلیة بتمویل ضخم، حیث تعتبر مسألة تتبع مصدر التقلید من أصعب المسائل التي 

صغار في عملیات التقلید هم تجار وموزعون  أصحاب الشأن، كون معظم الظاهرین یواجهها
یقومون بعملیات بیع صغیرة، ولیس لهم أماكن بیع ثابتة، ودائما یخفون مصدر تمویلهم من 

نزال العقاب بهم إلى القضاء نهائیا على . هذه السلع المقلدة                           ٕ                                       ولا یؤدي تقدیمهم للمحاكمة وا 
  .مصدر التقلید إلا أنه یبقى وجود آخرین یقومون بهذا الدور یحول دون ذلك

قضائیة الصادرة في مجال الاعتداء على حقوق الملكیة الصناعیة حكام الكما أن الأ
والحائزة على درجة القطیعة، لا تنشر في مجلة أو نشرة دوریة، فیزود أطراف الدعوى فقط 

  :بنسخ من هذه القرارات، وعدم النشر له سلبیات
 عدم تمكین الجمهور وخاصة القانونیین من الإطلاع على قرارات المحاكم ومعرفة -

  .الأساس القانوني المستند علیه
  .عدم خبرة القضاة في هذا المجال وندرة حیثیات القضیة -

عدم وجود التنسیق والتعاون بین الجهات المختصة لمكافحة التقلید على  -هـ 
  :المستوى المحلي والدولي

    ّ                                                                        فلابد  من وجود تنسیق داخل الدولة الواحدة بین كل من المستهلك والأجهزة الحكومیة،
وجمعیات حمایة المستهلك والغرف التجاریة لوضع قوائم للسلع المقلدة وأسماء المقلدین، 

  .للوصول إلى أسلوب رادع لمكافحتهم، ومحاربتهم للتوقف عن التقلید
    ّ                                                                      ولا بد  أیضا من تعاون هذه الجهات مع مثیلاتها على المستوى العالمي بالتنسیق مع 

إجراءات كفیلة لوقف ظاهرة التقلید، وهذا التعاون مفقود  الاتحاد الدولي لمكافحة التقلید لوضع
  .)1(بدلیل وجود دول كثیرة تتم فیها عملیات التقلید

  ):مصلحیة(عوامل نفعیة  – 2
  :والأسباب التي أدت به إلى ذلك" المقلد"تتعلق خاصة بظروف 

  
                                                

  .107جمال زكي الجریدلي، مرجع سابق، ص  - 1
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  :الطمع في تحقیق الربح والشهرة –أ 
دى المقلدین وتقاسهم وخمولهم، وعدم اهتمامهم یرجع ذلك إلى تدهور الأخلاق المهنیة ل

بالإبداع والابتكار، وطمعهم في الحصول على الربح السریع بغض النظر للوسیلة المستعملة 
فالتاجر یسعى بأي طریقة كانت مشروعة أو غیر مشروعة لتحقیق الربح . في تحقیق ذلك

ة ما قد ینجر عن ذلك من فیلجأ إلى عرض منتجات مقلدة ینخدع بها المستهلك دون مراعا
  .أضرار

كما أن الأعمال التي یعرفها المقلدین بطریقة غیر مشروعة أدت إلى تحول إنتاج هذه 
بداعي إلى عملیة تجاریة، مما أدى بها إلى فقدان الأصالة، وعلى                       ٕ                                                            الأعمال من طابع فكري وا 

م دوافع المستوى العلمي غیاب الإحساس بالمسؤولیة في تقلید وغش المنتجات من أه
  .)1(العزوف عن السعي وراء تحقیق الجودة والكفاءة للمنتج

  :المنافسة غیر المشروعة –ب 
نزعة قطریة تدعو إلى بذل الجهد في سبیل التفوق، ولكي تتم یجب أن یتجه المنافسة 

جمیع المنتجین إلى إنتاج سلع متجانسة أو خدمات متشابهة، بحیث یستطیع المستهلك أن 
  .من أي منتج دون أن یشعر بفارق بین السلعتین یشتري أي سلعة

المنافسة غیر المشروعة تتحقق باستخدام وسائل تتنافى ونصوص القانون أو العادات 
التجاریة أو الشرف المهني، وذلك باستخدام وسائل تؤدي إلى الخلط واللبس كاستخدام عنوان 

أو باستخدام وسائل من شأنها تجاري مشابه، أو تقلید العلامات التجاریة لتاجر منافس، 
إحداث الاضطراب في مشروع أو منشأة تاجر منافس بإذاعة أسراره التجاریة أو الصناعیة، 

في استخدام أسالیب التسویق والترویج لإحداث  "الخطأ"ویمكن أن یتمثل عدم المشروعیة 
ة لتضلیل الاضطراب في السوق وجذب عملاء التاجر المنافس كاستخدام الإعلانات التجاری

المستهلك المرتقب والترویج لبضائع ردیئة على حساب السلع والمنتجات الجدیدة، أو 
  .باستخدامها بهدف تحقیر تاجر منافس، وبث عدم الثقة في منشآته أو في سلعته

والمنافسة غیر المشروعة یفترض لقیامها وجود خطأ ضرر والعلاقة السببیة، وتتداخل 
ها على الخلط واللبس بین المنتجات، أو تشویه أو بث عدم صور الخطأ، لكن تنصب جمیع

الثقة في منتجات التاجر المنافس، ویتمثل الضرر في انصراف العملاء عن التاجر المنافس، 
                                                

  .53سابق، ص  نسرین بلهواري، مرجع - 1
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فطغیان المیزة . أي المساس بالاتصال بالعملاء، كعنصر من أهم عناصر المحل التجاري
الإنتاجیة، التكلفة، الجودة، وزیادة عدد  التنافسیة في مجال المعاملات بتمحور أساسا حول

المؤسسات التي تنتج وتبیع السلعة نفسها، غیر أن سعر البضائع المقلدة یكون أقل من سعر 
  .)1(                      ّ                                  البضائع الأصلیة، لذا فإن ها تجد إقبالا من ذوي الدخل المحدود

  المطلب الثاني
  صور جریمة التقلید في حقوق الملكیة الصناعیة 

ل حقوق الملكیة الصناعیة بأهمیة كبیرة في التنمیة الاقتصادیة، ومع یتمتع استغلا
الدول، التطور الحاصل في الوقت الراهن في كافة المجالات، كثر تداولها بین مختلف 

ونتیجة لذلك كثرت الاعتداءات الواقعة علیها ومن أبرزها جریمة التقلید التي تطال كافة 
الفرع (تها، وهي صور الاعتداء على الاختراعات حقوق الملكیة الصناعیة بمختلف مجالا

وصور الاعتداء على ) الفرع الثاني(، صور الاعتداء على الرسوم والنماذج الصناعیة )الأول
  ).الفرع الثالث(العلامات التجاریة والصناعیة 

  الفرع الأول
  )براءة الاختراع(على الاختراع صور الاعتداء 

ض عن الأضرار التي تصیب صاحب الحق في أقرت جمیع التشریعات حق التعوی
البراءة، وكرست حمایة أكثر فعالیة متمثلة في الحمایة الجنائیة للتصدي للاعتداءات 

، جریمة بیع أو )أولا(الواقعة علیها، وتتمثل صور الاعتداء هذه في تقلید الاختراع 
على براءة  وجریمة الإدعاء زورا بالحصول) ثانیا(عرض أشیاء مقلدة أو استیرادها 

  ).ثالثا(اختراع 
  :جریمة تقلید الاختراع –أولا 

فالمقلد ناقل عن . التقلید بوجه عام هو عكس الابتكار، إذ هو محاكاة لشيء ما
قیام البراءة، ولو لم المبتكر، وتقلید الاختراع هو صنع الشيء الذي یكون موضوعا له أثناء 

  .یكن التقلید متقنا

                                                
جامعة " الصناعة، التجارة، الخدمات"حمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي أ -  1

  .285، ص 1994القاهرة، القاهرة، 
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ً             م الشخص بدون وجه حق باستغلال الاختراع سواء  بإنتاجه أم یفترض في التقلید أن یقو                                         
بیعه أو الإفادة منه على أي وجه، إذ أن في ذلك اعتداء على صاحب البراءة في احتكار 
استغلالها، وباستطاعة مالك البراءة الدفاع حق الاستئثاري، وفقا للقواعد المقررة في القوانین 

  .)1(مس ملكیة هذا الحقالخاصة ببراءة اختراع، ضد أي فعل ی
ً  یتم تقلید الاختراع عن طریق قیام الفاعل یصنع الشيء المبتكر محل البراءة، سواء                                                                            
تعلق الأمر بإنتاج جدید أو طریقة جدیدة، أو تطبیق جدید لطریقة معروفة أو لاختراع 

كان ذلك                                                                                ً مركب، كما یتم التقلید بقیام المقلد بإعادة إنتاج الشيء المبتكر محل البراءة سواء  
نما قریب منه إلى درجة كبیرة، . الشيء مماثلا للشيء الأصلي أو كان غیر مماثل تماما له  ٕ                              وا 

ً         لذلك یشترط لقیام التماثل أو التقارب بین الاختراع الأصل والاختراع المقلد، سواء  من حیث                                                                           
  .)2(الوظیفة التي یؤدیها كل منهما، أو من حیث الشكل أو الهیئة

ً                لجریمة التقلید كل من قام باستغلال البراءة بناء  على عقد ترخیص  لا یعتبر مرتكبا                                             
بالاستغلال صادر من صاحب البراءة، أو من قام باستغلالها وفقا لترخیص إجباري منح له 

ً                                 بناء  على طلبه وبموافقة إدارة البراءة    )3(.  
ً  كما تقوم جریمة التقلید سواء   و لم یحسنه، أحسن المقلد تقلید الاختراع موضوع البراءة أ                          

ً                                                                      وسواء  كانت غایته من التقلید بیع أو استعمال الاختراع المقلد، أو إجراء تجارب  و دراسات أ    
ً  اء  و وس. علمیة   .كان الاختراع موضوع البراءة ذا قیمة عالیة أو تافهة 

لتجریم أفعال التقلید یلزم أن تنصب على الموضوع الذي تغطیه شهادة البراءة، وما 
ي أن تكون هناك براءة اختراع قانونیة، فلا تقوم أمن ذلك الموضوع، یدخل في الحمایة 

جریمة التقلید متى وقع على اختراع لیس محلا لبراءة اختراع صحیحة قائمة بالفعل، أو تم 
  .سقوطها أو بطلانها لأي سبب من الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك

 تقوم جریمة التقلید إذا ما وقع یلزم لقیام أفعال التقلید أیضا أن تقع دون وجه حق، فلا
ً                                              صاحب البراءة سواء  كان رضاه صریحا أو ضمنیا، إلا أنه لا یعد تسامح  االتقلید برض                 

                                                
حامد ، الطبعة الثانیة، دار ال"دراسة مقارنة"زینة غانم عبد الجبار الصفار، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة  -  1

  .89، ص 2007للنشر والتوزیع، 
  .171حساني علي، مرجع سابق، ص  - 2
  .المتعلق ببراءة الاختراع، مرجع سابق 07-03من الأمر رقم  56و 11وراجع أیضا المواد . 172المرجع نفسه، ص  - 3
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كما یلزم أن یتم تقلید الاختراع محل . صاحب البراءة دلیلا على رضاه على تقلید براءته
  .)1(البراءة لغایات صناعیة أو تجاریة فحسب

من قانون براءات الاختراع  56ب حسب مفهوم المادة ویعتبر كل عمل متعمد یرتك
  .)2(الجزائري جنحة تقلید

  :جریمة تقلید الاختراعل الركن المادي – 1
ویتعلق الأمر بتقلید المنتوج المحمي بالبراءة أو استعمال الطریقة أو الوسائل التي هي 

  .موضوع البراءة
  :تقلید المنتوج موضوع البراءة –أ 

بالعملیة التي تسمح بصنع المنتوج موضوع البراءة أي تحقیقه مادیا،  مر هنایتعلق الأ
والمشرع یعاقب على عملیة الصنع بغض النظر عن عملیة الاستغلال، إذ أن النقل المادي 

. للمنتوج المحمي بالبراءة یكون العنصر الجوهري لجنحة التقلید المرتكبة عن طریق الصنع
في التقلید الجزئي أن یكون الجزء ا أو كلیا، لكنه یشترط    ّ                           ویشك ل النقل المادي تقلیدا جزئی

  .)3(المقلد مبینا في المطالب، أي أن یكون مشمولا بالحمایة
  :موضوع البراءةاستعمال الطریقة أو الوسائل  -ب 

یعاقب جزائیا كل من اعتدى على حقوق صاحب البراءة باستعمال طریقة الصنع أو 
وع البراءة، ویقصد باختراع طریقة أو وسیلة مجموعة العناصر الوسائل التي تكون موض

الكیماویة أو المیكانیكیة المستعملة للحصول على شيء مادي یسمى الناتج أو المنتوج، 
ویترتب على ذلك أنه یحق للغیر الوصول إلى المنتج نفسه لكن بشرط استعمال طریقة أخرى 

عملیات تقلید كل أعمال الاستعمال المتعلقة  غیر الوسیلة موضوع البراءة، وبالتالي تعتبر
  .)4(بمنتوج ما في حالة تقلید طریقة محمیة بالبراءة

  :جریمة تقلید الاختراعل الركن الشرعي – 2
لا یمكن اعتبار عملیة استغلال البراءة تقلیدا إلا إذا كانت غیر مشروعة، أي یجب 

                                                
ذج الصناعیة، العلامات براءات الاختراع، الرسوم والنما"صلاح زین الدین، شرح التشریعات التجاریة والصناعیة،  - 1

  .71، مرجع سابق، ص "التجاریة، الأسماء التجاریة، العناوین التجاریة
  .، یتعلق ببراءة الاختراع، مرجع سابق07-03من الأمر رقم  61المادة  - 2
   .171فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص  - 3
  .172المرجع نفسه، ص  - 4
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  :توافر شروط معینة وهي
  :صحیحة ضرورة وجود براءة اختراع –أ 

لكي یعتبر الاعتداء تقلیدا یجب أن یصدر فعلا قرارا من الجهة المختصة بمنح البراءة، 
ّ                وفي الجزائر باعتبار الحمایة القانونیة تبدأ من تاریخ إیداع الطلب، فإن  كل اعتداء على                                                                     

  .                              ّ         البراءة یقع بعد إیداع الطلب یشك ل تقلیدا
د البراءة، لذلك على المخترع إتمام ولا یمكن أن یكون مقلدا الشخص الذي یجعل وجو 

إجراءات النشر لإعلام الغیر بوجود البراءة، لهذا تقضي الأحكام القانونیة بأن الأعمال 
السابقة لتسجیل البراءة لا تعتبر مساسا بالحقوق المرتبطة بالبراءة، ولا یمكن أن تتسبب في 

مطلقة إلا إذا كانت موجودة صور حكم ولو في القضایا المدنیة، ولا تكون للبراءة آثار 
ٍ                        وصحیحة في آن واحد، إذ أن وجود السند شرط غیر كاف  بل یجب أن یكون صحیحا،  ي أ                                              

لا یمكن طلب بطلانه، ومن هنا یمكن القول أن العملیات الواقعة بعد انقضاء مدة البراءة لا 
ح حقا مباحا   ّ                                                                  تشك ل جنحة التقلید، إذ لا یعتبر حق الاحتكار حقا مؤبدا بل مؤقت، لذلك یصب

للجمیع بعد انتهاء المدة المحددة له، كما لا تعتبر جنحة تقلید العملیات التي تمت بعد سقوط 
حق صاحب البراءة بسبب عدم سداد الرسوم، لكن العملیات السابقة لسقوط البراءة تبقى 

  .)1(تقلیدا یجوز متابعتها قضائیا
  :عدم وجود أفعال مبررة –ب 

ي حالة وجود أفعال مبررة، وعلى ذلك یقضي المنطق بعدم تستبعد جنحة التقلید ف
اعتبارها تقلیدا أعمال الاستغلال التي ینجزها شخص شریك في ملكیة البراءة، كما لا 
یعتبر الشخص الذي قام عن حسن نیة بصناعة المنتوج المحمي بالبراءة أو عند تاریخ 

المشرع بمواصلة نشاطه رغم المطالبة بالأولویة المقدمة بصورة شرعیة، إذ یسمح له 
  .)2(وجود البراءة

  :جریمة تقلید الاختراعل الركن المعنوي – 3
المتعلق ببراءة الاختراع، یشترط  07-03ُ                                    ی لاحظ أن المشرع الجزائري في الأمر رقم 

                                                
  .92عسالي عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 1
، المتعلق ببراءة الاختراع، مرجع 07-03من الأمر رقم  14و 10/2وانظر في ذلك المواد . 93المرجع نفسه، ص  - 2
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  .)1(سوء نیة المقلد المباشر وغیر المباشر، فیعتبر كل عمل متعمد یرتكب جنحة تقلید
ة التقلید الحاصل على الاختراع محل البراءة متقنا ومحكما ویكون في حالات كثیر 

یجاد الفرق بین الاختراع المقلد والاختراع الأصیل ، وبذلك لا                    ٕ                                             بحیث یصعب التمییز وا 
نستطیع تقدیر قیام التقلید من عدمه والحكم على وجوده أو انعدامه، لذلك یتطلب من أجل 

  :إثبات هذا التقلید اتباع المعاییر التالیة
الأخذ بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف، إذ یؤخذ عند مقارنة الاختراع المقلد  -

والاختراع الأصیل بالأمور المتشابهة بینهما ولیس بالأمور المختلفة بینهما، أي یؤخذ بنقاط 
  .التقارب بین الاختراعین لا بنقاط الاختلاف

لى الاختراع الأصیل الأخذ بالجوهر لا بالمظهر إذ أن إجراء بعض التعدیلات ع -
بالحذف منه أو بالإضافة علیه ینفي جریمة التقلید ما دامت تلك التعدیلات اقتصرت على 

  .مظهر الاختراع ولم تمس جوهره
عدم النظر غلى نتیجة تقلید الاختراع، إذ تقوم جریمة التقلید دون أن نعتد بنجاح  -

  .)2(لتقلید أو أهمل ذلكالمقلد في تقلیده للاختراع أو فشله، أو قام بإتقان ا
  :جریمة بیع أو عرض أشیاء مقلدة أو استیرادها –ثانیا 

ّ              تفترض هذه الجریمة بأن تقلید الاختراع قد تم بالفعل، وبالتالي فإن  موضوعها لیس                                                               
نما هو القیام ببیع المنتجات المقلدة أو عرضها أو                                ٕ                                                 تقلید الاختراع موضوع البراءة، وا 

التقلید، وقد یقوم شخص ن قد سبق هذه العملیات ارتكاب جریمة     ّ         ولا بد  أن یكو . استیرادها
واحد بتقلید الاخترع موضوع البراءة أولا ثم یقوم ببیع المنتجات المقلدة ثانیا أو عرضها 
واستیرادها، كما قد یرتكب جریمة التقلید شخص معین، ثم یقوم ببیع المنتجات المقلدة 

  .)3(شخص آخر
لدة للبیع أو استیرادها بقصد البیع، أو إحرازها بقصد البیع كما أن عرض المنتجات المق

                                                             ّ                        أیضا هي كلها امتداد لبیع المنتجات المقلدة، لأن هذه العملیات تشك ل ترویجا للسلع المقلد، 

                                                
  .94عسالي عبد الكریم، مرجع سابق، ص  - 1
  .175حساني علي، مرجع سابق، ص  - 2
رسوم الصناعیة، النماذج الصناعیة، براءات الاختراع، ال"صلاح زین الدین، شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة،  -  3
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ویؤدي ذلك إلى إخلال الثقة في المنتجات الأصلیة، وكلها أفعال یقوم فیها الركن المادي 
ِ     لهذه الجریمة لذلك لم تكتف  الت نما أضافت                                                                  ٕ           شریعات بتقریر العقوبة على المقلد فحسب، وا 

أیضا إلى جریمة التقلید الجرائم المتصلة والتابعة لها كالبیع والعرض والاستیراد لهذه 
  .المنتجات المقلدة

بأي ) الجمهور(نظر المستهلكین  أمامالمقصود بعرض المنتجات المقلدة، وضعها 
ي، أو إرسال عینات منها للتجار أو مجرد صورة من الصور، كوضعها في محل تجار 

ً                   وضعها في المخازن العامة، وتتحقق واقعة بیع المنتوجات المقلدة، سواء  كان الفاعل تاجرا                                                                  
ً                       أو غیر تاجر وسواء  قام ببیع المنتجات مرة واحدة أو أكثر، وسواء  حقق من جراء ذلك ربحا                                             ً                 

ً                                      أم لا، وسواء  تمثل فعل في بیع المنتجات المقلدة أو  في عرضها للبیع أو في استیرادها أو           
  .حیازتها نقصد البیع
فهو جلب شيء مقلد من الخارج بقصد الاتجار به ویشترط في هذه : أما الاستیراد

بتقلید الشيء، كما یشترط أن یكون قد جلبه من الخارج لأجل البیع لا الجریمة علم المستورد 
ع الحال والظروف المحیطة بكل واقعة، للاستعمال الشخصي، ویستفاد قصد الاتجار من وقائ

فمثلا حیازة كمیات ضخمة من البضائع أو المنتجات المقلدة في مخازن أحد التجار لا یقصد 
  .)1(منه الاستعمال الشخصي

                                                              ّ                 هذه الجریمة لا تكتمل إلا بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل، إذ لا بد  أن یكون الفاعل 
أنه یكون على علم بأن المنتجات التي قام ببیعها  ىلإة، سيء النیة حتى تسلط علیه العقوب

ّ                                                  أو عرضها أو استیرادها مقلدة، وهذا ما أقر ه المشرع الجزائري حینما قام بتجریم عملیة التقلید                                         
  .شریطة أن یكون الفاعل متعمدا وعن سوء نیة

عرض أن القیام ببیع منتجات مقلدة للاختراع الممنوح عنه براءة أو  یستخلص من ذلك
تلك المنتجات للبیع أو استیرادها بقصد البیع أو حیازتها للقصد نفسه، تشكل أفعالا یجرمها 
القانون متى كان فاعلها سيء النیة یعلم بحقیقة تلك المنتجات أنها مقلدة، لذلك كان الجزاء 

ٍ                                                         في القانون الجزائري قاس  على مرتكبي جنحة التقلید وجمیع الأعمال المتعلقة بها من بی ع                       
خفاء لهذه المنتجات، وكانت العقوبة الحبس من ستة  وعرض واستیراد أشهر ) 6(        ٕ                                                وحیازة وا 

                                                
  .187حساني علي، مرجع سابق، ص  - 1
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إلى سنتین، وبغرامة مالیة من ملیونین وخمسمائة ألف دینار إلى عشرة ملایین دینار أو 
  .)1(بإحدى هاتین العقوبتین فقط

  :جریمة الإدعاء بالحصول على براءة الاختراع –ثالثا 
مة، لا ینصب على واقعة تقلید الاختراع موضوع البراءة، كما لا موضوع هذه الجری

نما ینصب على الإدعاء زورا بالحصول على . ینصب على واقعة ببیع المنتجات المقلدة  ٕ                                      وا 
براءة الاختراع، أي ظهور الفاعل بأنه حاصل على براءة اختراع، في حین أنه في الحقیقة 

یانات بدون حق تؤدي إلى اعتماد الغیر بأنه لیس كذلك، إذ یقوم مرتكب الجریمة بوضع ب
حاصل على براءة الاختراع للمنتجات التي یتعامل بها، وغایته في ذلك الوصول إلى جمهور 

  .)2(المستهلكین تحت غطاء حصوله على براءة اختراع خلافا للواقع
 فتقوم هذه الجریمة بوضع الفاعل البیانات الكاذبة بحصوله على براءة اختراع على
المنتجات ذاتها أو على العلامات التجاریة التي یستخدمها في ترویج تلك المنتجات أو في 

أو على الأدوات التي یتم تعبئة تلك المنتجات فیها، أو على الإعلانات عن تلك المنتجات، 
المخلفات التي توضع فیها تلك المنتجات، ویلزم لتوافر هذه الجریمة أن تحمل تلك البیانات 

وتؤدي إلى الاعتقاد بحصول واضعها على براءة الاختراع، لأن الغایة من تجریم هذه كاذبة 
  .الأفعال في محاربة المنافسة غیر المشروعة بین الصناع والتجار

والعقوبة ذاتها المقررة لمرتكب الجرائم المنوه عنها، تسري أیضا على الشروع في 
ً                                   ء  تم ذلك بصورة المساعدة أو التحریض ارتكاب أي من تلك الجرائم أو الاشتراك فیها سوا

  .)3(على ارتكابها
  الفرع الثاني

  صور الاعتداء على الرسوم والنماذج الصناعیة
یتمتع مالك الرسم أو النموذج الصناعي بحق استئثار متى استوفي الشروط القانونیة 

ب وباعتبار الرسم والنماذج الصناعیة عناصر فعالة في جذ. من إیداع وتسجیل ونشر
الزبائن للسلع، قرر المشرع حمایة قانونیة لها من مختلف الاعتداءات الواقعة علیها والمتمثلة 

                                                
المتعلق ببراءات  07-03من الأمر رقم  62و 61وانظر في ذلك المواد . 188حساني علي، مرجع سابق، ص  - 1

  .الاختراع، مرجع سابق
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أو عرض للبیع مواد علیها رسم أو نموذج ، بیع )أولا(في تقلید الرسم أو النموذج الصناعي 
وحیازة مواد ) ثالثا(استیراد مواد علیها رسم أو نموذج صناعي مقلد ) ثانیا(صناعي مقلد 

  ).رابعا(مقلد لیها رسم أو نموذج صناعي ع

، )1(86- 66من الأمر رقم  25و 24و 23تناول المشرع الجزائري من خلال المواد  لقد
الاعتداء على الرسم والنموذج الصناعیین، فقد جاء على الخصوص بالنسبة لصحاب 

  ّ                                      یشك ل كل مس بحقوق صاحب رسم أو نموذج جنحة  «ما یلي  23الحقوق ضمن المادة 
فلا یجوز لأي شخص أثناء الحمایة القانونیة المقررة للرسم أو النموذج الصناعي . » التقلید

لا عوقب جزائیا أو مدنیا .                                                           ٕ                       المسجل القیام بأي شكل من أشكال التقلید دون موافقة صاحبه، وا 
وضمن هذا المنع یفهم في مجال الملكیة الصناعیة أن التقلید في مجال الرسوم والنماذج هو 

اء على حق المبدع في احتكار استغلال إبداعاته باعتباره المخول الوحید لذلك، فقد جاء اعتد
یكون لكل صاحب رسم أو نموذج الحق في  «من الأمر نفسه ما یلي  02ضمن المادة 

  .» نموذجهاستغلال رسمه أو 
وهذه الجرائم تمس أیضا بالمستهلكین، إذ أن الرسوم والنماذج الصناعیة هي التي 

السلعة جذابة ومغریة، وبالتالي ترفع من القیمة التجاریة للمنتج، وتزید من فرص ل تجع
ذا ما تم تقلید هذا الرسم أو النموذج فهذا من                                           ٕ                                             تسویقه بین جمهور المستهلكین حتى یقتنیه، وا 
شأنه أن یضلل المستهلك، ویجعله تقتني شیئا یعتقده أصلا إلا أنه في حقیقة الأمر شيء 

ي یكون المستهلك قد انجذب إلى المنتج على أساس أنه أصلي، إلا أنه وقع في مقلد، وبالتال
  .)2(الغش وبالتالي إعابة إرادته عن طریق الغلط والتدلیس

  :تقلید الرسم أو النموذج الصناعي –أولا 
یقصد بتقلید الرسم أو النموذج نقله حرفیا دون تغییر أو مع إدخال بعض التغیرات 

یر في جوهر الرسم المقلد شیئا، وتسمح بخداع الجمهور الذي لا ینتبه الطفیفة التي لا تغ
للبس والخلط * إلیها ویختلط علیه الأمر، وعلیه یعد الرسم أو النموذج مقلدا كلما كان مثلا

وبین الرسم الحقیقي، فیتعذر تمییز كل منهما عن الآخر فیقود إلى حصول المنافسة بینه 
ید قائما بین الرسمین أو النموذجین بالرغم من التداخل الحاصل غیر المشروعة، ولا یعد التقل

                                                
  .1966، لسنة 35، یتعلق بالرسوم والنماذج، ج ر عدد 1966أفریل  28مؤرخ في  86-66أمر رقم  - 1
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بین الصفات الجوهریة لهما، متى كان للنظرة الإجمالیة لكل منهما أثرا مختلفا عند 
  .)1(المقارنة

فالتقلید في مجال الرسم أو النموذج هو اصطناع رسم أو نموذج مطابق تماما للرسم أو 
التشابه الإجمالي بشكل یؤدي إلى إیقاع المستهلك في النموذج الأصلي، ویكفي في ذلك 

ن وجدت فوارق جزئیة، وقد وضع الفقه المستهلك                                        ٕ                                            الخلط بین المنتوج الأصلي والمقلد، حتى وا 
معیارا للتفریق بین الرسم أو النموذج الحقیقي والمقلد، على أساس الأثر الذي تركه كل منهما 

توالي، فإذا كانت الصورة التي یتركها الرسم أو في ذهن المستهلك متى نظر إلیهما على ال
  .)2(النموذج المقلد في الذهن تدعو إلى صورة الرسم أو النموذج الأصلي فالتقلید هنا قائم

ینظر إلیه بمراعاة أوجه الشبه لا الاختلاف وهذا خلافا  فتقدیر التقلید للرسم أو النموذج
ة الموضوع، مع الأخذ بعین الاعتبار خبرة لتقلید براءة الاختراع ویعود تقدیر ذلك لمحكم

الشخص المعتاد الذي یتعامل مع السلعة ذات الرسم أو النموذج لتقدیر أوجه الاختلاف 
الجوهري أو الثانوي، لبیان أثر ذلك على قیام حالة الالتباس بین الرسم الحقیقي والمقلد 

  . بینهما التمییزوبالتالي عدم القدرة على 
التماثل التام في نوع السلعة التي استعمل علیها ترط لوقوع التقلید هناك اتجاه یش -

الرسم أو النموذج المقلد، وهذا یعني أنه لا یعد استعمالا لرسم أو نموذج صناعي مقلد في 
تقلیدا یعاقب . إنتاج صناعي یختلف عن الإنتاج الذي لخصها له الرسم أو النموذج الحقیقي

لرأي المتقدم اتجاه آخر یرى أن التقلید یعد قائما بمجرد استعمال علیه القانون، بینما یخالف ا
  . النظر عن نوع السلعة الرسم أو النموذج المقلد بغض

ن لم یتم إنجازه بصورة نهائیة كلما أمكن  -                                       ٕ                                        ویعد التقلید واقعا بمجرد الشروع فیه، وا 
  .  )3(ملاحظة تشابه بینه وبین الرسم الحقیقي الذي نقل عنه

  : مقلد أو عرضها للبیع أو للتداولبیع مواد علیها رسم أو نموذج صناعي  -  ثانیا
هذه الجریمة بیع مواد علیها رسم أو نموذج صناعي مقلد ونقل بضائع ل اموضوع  ّ  یعد  

                                                
  .104ر، مرجع سابق، ص زینة غانم عبد الجبار الصفا - 1
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 . وسلع علیها رسم أو نموذج مقلد إلى المستهلك بمقابل
) ضع عرضو (أو نموذج صناعي مقلد إتاحة ویقصد بالعرض للبیع مواد علیها رسم 

البضاعة أو السلعة التي علیها رسم أو نموذج مقلد للمستهلك وحثه على شرائها ولا یشترط 
إنما یكفي أن یكون في المكان فیه إتاحة للمستهلك لرؤیة أن یكون العرض في مكان معین 

هذه البضاعة ومن ثم اقتنائها، ویقوم مقام العرض الدعایة والإشهار لهذه البضاعة في أي 
  . ة إعلامیةوسیل

كما یقصد بالوضع للتداول مواد علیها رسم أو نموذج صناعي مقلد إتاحة البضاعة أو 
الشراء  بعرضالسلع التي علیها رسم أو نموذج مقلد للمستهلك سواء كانت هذه الإتاحة 

  .)1(والاستهلاك أو نقل الملكیة وسواء كان الوضع بالمجان أو بالمقابل أو على وجه التبرع
  :استیراد مواد علیها رسم أو نموذج صناعي مقلد –ثالثا 

یقصد بهذه الجریمة قیام أي شخص باستیراد بضائع وسلع علیها رسم أو نموذج 
صناعي مقلد بقصد الاتجار بها، ویفترض في ذلك أن یكون الرسم أو النموذج الصناعي 

ذه المواد إلى التراب   ّ         وتم  إدخال ه. مقلدا في الخارج، وتم وضعه على سلع أو مواد في الخارج
الوطني بقصد الاتجار بها، مع علم المستورد بذلك متى كان النموذج مسجلا، ویعني ضمن 

  .هذه الجریمة أن المقلد لیس هو المستورد في حد ذاته
  :                     ّ                  ولقیام هذه الجریمة لابد  من توافر شروط هي

  .أن یكون الرسم أو النموذج مودعا ومسجلا -
  .سنوات 10                 ِ                                موذج محمیا لم تنته  مدة حمایته المقررة والمقدرة بـأن یكون الرسم أو الن -
  .أن یكون الرسم أو النموذج المقلد موضوعا على مواد قابلة للاتجار -
أن یتم استیراد المواد الموضوع علیها الرسم أو النموذج الصناعي المقلد من الخارج،  -

  .وبقصد الاتجار بها
لرسم أو النموذج الصناعي الموضوع على المواد أن یكون المستور على علم بأن ا -

  .)2(التي استوردها مقلد

                                                
  .291حمالي سمیر، مرجع سابق، ص  - 1
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  :حیازة مواد علیها رسم أو نموذج صناعي مقلد –رابعا 
یقصد بهذه الجریمة حیازة بضائع وسلع علیها رسم أو نموذج صناعي مقلد بقصد 

ضعه على الاتجار بها ویفترض في ذلك أن یكون الرسم أو النموذج الصناعي مقلدا وتم و 
  :سلع أو مواد بقصد الاتجار بها مع علم الحائز بذلك
  :                      ّ                  ولقیام هذه الجریمة لا بد  من توافر شروط في

  .أن یكون الرسم أو النموذج مودعا ومسجلا -
 10                                         ِ                                أن یكون الرسم أو النموذج محمیا، أي لم تنته  مدة حمایته المقررة والمقدرة بـ -
  .سنوات
  .وضوعا على مواد قابلة للاتجارأن یكون الرسم أو النموذج م -
طن أن یتم حیازة المواد الموضوع علیها الرسم أو النموذج الصناعي المقلد داخل الو  -

  .)1(وبقصد الاتجار بها

  الفرع الثالث
  صور الاعتداء على العلامة

تتمتع العلامة على غرار كافة حقوق الملكیة الصناعیة بحمایة قانوني، فهي لم تعد 
ها وكذا المنتجات التي تغطیها، فاستغلال العلامة یتجاوز حدود إقلیم الدولة حبیسة إقلیم

خاصة مع ازدیاد المبادلات التجاریة، وتطور وسائل النقل والإعلان، ومع ازدیاد أهمیتها في 
علیها والماسة بمصالح صاحب الاعتداءات الواقعة المجال التجاري والاقتصادي ازدادت 

ر المستهلكین من جهة أخرى، وتتمثل هذه الاعتداءات في تقلید وجمهو . العلامة من جهة
وضع علامة هي ملك ) ثانیا(، استعمال علامة مقلدة أو مشبهة )أولا(ها هیبالعلامة أو تش

وبیع منتجات علیها علامة  مقلدة أو عرض ) اثثال(للغیر أو اغتصاب علامة مملوكة للغیر 
  ).خامسا(ى وجرائم أخر ) رابعا(هذه المنتجات للبیع 

  :تقلید العلامة أو تشبیهها –أولا 
مة التجاریة أو تشبیهها جریمة یعاقب علیها القانون ویعرف تقلید العلامة یعد تقلید العلا

على أنه اصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامات الأصلیة، أو صنع علامة تشبه في 
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ة أن تضلل المستهلك، أما التشبیه مجموعها العلامة الحقیقیة بحیث یمكن للعلامة الجدید
                        ُ                                              یقصد به كل اصطناع لعلامة م شابهة بصفة تقریبیة للعلامة الأصلیة من أجل خداع 

  .)1(المستهلك
 ّ                                                                           كی ف المشرع الجزائري المساس بالعلامة على أساس التقلید والذي عرفه بموجب المادة 

مسجلة كل عمل یمس د جنحة تقلید العلامة عی...  «كالتالي  06-03من الأمر رقم  26
، ثم نصت على » بالحقوق الاستئثاریة لعلامة قام به الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة

  .)2(من الأمر نفسه 33إلى  27عقوبة هذه الجریمة المواد من 
ُ                                                                        ی لاحظ من التعریف السابق أن المشرع الجزائري حصر التقلید في المساس بالحقوق 

في حین أن التقلید لا یمس بهذه الحقوق  ،"droit exlusifs sur la marque"الاستئثاریة 
فحسب بل قد یمس بحقوق المستهلك الذي قد یستعمل منتوجا لا یتلائم مع ما كان ینتظره 
                                              ّ                                 من شرائه وقد یعنى به وبالمجتمع، كون التقلید یشك ل منافسة غیر عادلة تمس بمصداقیة 

بالإضافة إلى أنه قد یمس بالصحة المنتوج المشروع وینقص قیمته ولا یشجع على البحث 
العامة في حالة تقلید علامة الدواء، أو بالسلامة العامة في حالة تقلید قطع غیار مركبات أو 

  .معدات، أو بالاقتصاد الوطني ككل لأنه لا یساعد على الابتكار
  :ولجریمة تقلید العلامة ثلاثة أركان وهي

اثلة أو مطابقة تماما أو تشبیه علامة یتمثل في اصطناع علامة مم :الركن المادي - 
حقیقیة بكاملها أو جزء منها وتؤدي إلى خداع المستهلك فیظن أنها العلامة الأصلیة، ولا 

إلا بوجود علامة أصلیة مسجلة مسبقا لدى الجهة المختفیة  یمكن أن یتحقق الركن المادي
  .بذلك

ه ویعاقب على جریمة تقلید یتمثل في وجود النص القانوني الذي ینو : الركن الشرعي - 
     المتعلق بالعلامات التي تنص على أنه 06-03من الأمر رقم  26العلامة وهي المادة 

یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الاستئثاریة لعلامة قام به الغیر  «
  .» خرقا لحقوق صاحب العلامة

                                                
  .188ع سابق، ص حمادي زوبیر، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، مرج - 1
  .2003، لسنة 44، یتعلق بالعلامات، ج ر عدد 2003جویلیة  19مؤرخ في  06-03أمر رقم  - 2
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ذ أن تسجیل العلامة لدى الجهة ویتمثل في النیة الجرمیة، إ :الركن المعنوي - 
المختصة یفترض علم الجمیع بها ولیس للجاني أن یتذرع بجهله بهذا التسجیل مما یجعل 

  .)1(الركن المعنوي مفترض
وهي " التقلید"وجمع المشرع مجمل الاعتداءات الواقعة على العلامة تحت مصطلح 

 La"والتقلید بالتشبیه " La contrfaçon par repruduction"تشمل التقلید بالنقل 

contrefaçon par imitation" وبذلك قد سلك مسلك المشرع الفرنسي، إذ أن التعدیلات ،
ّ                                                                       التي عر فها التشریع الفرنسي في السنوات الأخیرة، خاصة بعد التوجیهة الأوروبیة رقم        

أدت إلى جمع كافة التعدیلات الواقعة على  1989دیسمبر  21المؤرخة في  89/104
  .)2("التقلید"مة تحت مصطلح العلا

  :التقلید بالنقل – 1
ّ                                 تعر ف جریمة التقلید بالنقل على أنها  اصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة  «  

صنع علامة تشبه في مجموعها العلامة الحقیقیة بحیث یمكن للعلامة  «أو  »الأصلیة 
  .)3(» لامة الأصلیةها العنالجدیدة أن تضلل المستهلك وتجذبه إلیها ظنا منه أ

ّ                                  كما عر فه جانب من الفقه الفرنسي على أنه  النقل الحرفي لكل أو لجزء من علامة  «     
  .)4(»الغیر 

تماما للعلامة الأصلیة، لجریمة التقلید بالنقل أشكال تتحقق باصطناع علامة مطابقة 
فعلا أم لا، إذ  أو بنقل الأجزاء الرئیسیة منها، ولا یهم إذا كانت هذه العلامة قد استعملت

یجب تمییزها عن جریمة استعمال علامة مقلدة، فالاستعمال یفترض وجود تقلید سابقا، 
والغرض من التمییز بین الجریمتین یظهر خاصة في اختلاف الفاعلین، أي أن مرتكب 
الجریمة الأولى قد لا یكون الشخص نفسه الذي یرتكب الجریمة الثانیة، فجریمة التقلید بالنقل 

ّ                حقق في التنفیذ المادي للعلامة بغض النظر عن كل استعمال لها، فمجر د نموذج للعلامة تت                                                              

                                                
التقلید في "، مجلة المحكمة العلیا، "تقلید العلامات التجاریة في ضوء القانون والاجتهاد القضائي"رموش عبد اللطیف،  - 1

  .65، 63، ص 2012، عدد خاص، "ضوء القانون والاجتهاد القضائي
  .260فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص  - 2
  .261المرجع نفسه، ص  - 3

4  - CARREAU Caroline, Contrefaçon de marque et Dessins, Dalloz Paris, 1994, p 27. 
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                                   ّ                                              وحتى قبل وضعها على المنتوج وبیعه یشك ل جنحة التقلید، وكذلك تعد عملیة إبداع العلامة 
  .)1(طالما أنه متعلق بنقل علامة الغیركافیة بحد ذاتها لإثبات وجود التقلید 

ً                     فإن  نقل علامة الغیر یشك ل تقلیدا سواء  تم استعمالها كعلامة وحسب القضاء الفرنسي               ّ                   ّ   
وتم وضعها على المنتوج، أو تم استعمالها من طرف المقلد كاسم أو عنوان تجاري، وكذلك 
إدراج علامة الغیر في شعار أو في كل وثیقة إشهاریة، وبصفة عامة كل نقل یسمح للعملاء 

  .)2(ماتهابالتعرف على المؤسسة ومنتجاتها أو خد
  :التقلید بالتشبیه – 2

ّ                         یعر ف التقلید بالتشبیه بأنه  اصطناع علامة مشابهة بصفة تقریبیة للعلامة الأصلیة  «  
ّ                                               من أجل خداع المستهلكین، ویعر ف أیضا بأنه وضع علامة مشابهة أو قریبة الشبه من                             

  .)3(»إلى احتمال الخلط بین هاتین العلامتین العلامة الأصلیة، مما یؤدي 
ً                                                                   وبناء  على ذلك فالتقلید بالتشبیه یرتكز على الشبه بین العلامتین بقصد خداع      
المستهلك، وهنا یظهر الفرق بین الجریمتین أي جریمة التقلید عن طریق النقل وجریمة التقلید 
عن طریق التشبیه، إذ أن الأولى تشترط النقل الكامل للعلامة أو أحد عناصرها الممیزة، أما 

لتقلید بالتشبیه فهي اصطناع علامة مشابهة للعلامة الأصلیة لإثارة الخلط في الثانیة أي ا
ذهن المستهلك، وذلك من أجل الاستفادة من سمعة العلامة الأصلیة، وعلیه لاعتبار التشبیه 

  .)4(فعل غیر مشروع ومعاقب علیه یشترط أن یؤدي إلى إثارة الخلط في ذهن الجمهور
  :یام جریمة التقلید بالتشبیه إلى المعاییر الآتیةوأرجع القضاء مسألة تقدیر ق

  :العبرة بأوجه الشبه بین العلامتین – 1
المقارنة بین العلامة الأصلیة والعلامة المقلدة یتم بأوجه التشابه بینهما، لا بأوجه  عند

یقاعهم في اللبس                                                                  ٕ                 الخلاف، فالتقلید یظهر عادة إذا ما وصل التشابه إلى حد غش الجمهور وا 
، أي یتعین لقیام جریمة التقلید بالتشبیه )5(العلامتین بصرف النظر عن الاختلاف بینهما بین

المقارنة بین العلامتین الأصلیة والعلامة المشبهة والأخذ في الاعتبار أوجه التشابه بینهما 
                                                

  .236راشدي سعیدة، مرجع سابق، ص  - 1
2  - AZEMA Jacques et GALLOUX Jean, Christaphe L’eoit de la propriété industrielle, op.cit, p 850. 

  .266فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص  - 3
  .241راشدي سعیدة، مرجع سابق، ص  - 4
  .68زینة غانم عبد الجبار الصفار، مرجع سابق، ص  - 5
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غیر موجودتین في الوقت نفسه أمام بصفة إجمالیة لا التمییز الجزئیة، إذ أن العلامتین 
  .ن، فیجب الاستناد إلى الانطباع الذي تتركه العلامة في ذهن المستهلك المتوسطالزبو 

إذ ینبغي أثناء إجراء المقارنة بین العلامتین عدم النظر إلیهما متجاورتین، بل یجب 
النظر إلیهما الواحدة تلو الأخرى، باعتبار أن عرض المنتجات التي تحمل علامة مشبهة لا 

تي تحمل العلامة الأصلیة، والجریمة تقوم إذا ما وصل التشابه بین تكون بقرب المنتجات ال
العلامتین إلى حد إیقاع الغیر في الخلط واللبس بغض النظر عما یوجد بینهما من اختلاف، 

  .وأن ترتكز المقارنة على العناصر الممیزة والمحمیة
  :احتمال الخلط في ذهن المستهلك – 2

بیه أن تكون العلامة المشبهة من شأنها إحداث الخلط التقلید بالتش لقیام جریمةیجب 
في ذهن المستهلك، فلیس من الضروري أن یكون التقلید قد أحدث فعلا خلطا في ذهن 
المستهلك، أي أنه لا یشترط في الخلط أو اللبس لدى الجمهور أن یكون محققا، بل مجرد 

  .)1(إمكانیة حصوله یعد ذلك فعلا مكونا للتقلید
  :ة بالمستهلك العادي المتوسط الحرصالعبر  – 3

واحتمال الخلط  ،جانب الشبه بین العلامتین إلى ،لتقدیر التشبیهالاعتبار یؤخذ في 
معیار آخر، وهو متعلق بالمستهلك، فعلى القضاة عند تقدیر وجود خطر الخلط من عدمه 

  .بین العلامة الأصلیة
مستهلك العادي المتوسط على معیار الخاصة أن یعتمدوا العلامة المدعي تشبیهها 

  .)2(الحرص الذي لا تكون العلامتین أمام أعینه ومتجاورتین
فیما یخص طرق تشبیه العلامة هناك تشبیه جزئي وتشبیه كلي للعلامة والقضاء 
یعاقب على التشبیه الجزئي والكلي على حد سواء، لكن من الضروري أن ینص التشبیه على 

لعلامة والمحمیة، والعنصر الجوهري هو العنصر الذي من أحد العناصر الجوهریة المكونة ل
          ّ                                                                شأنه أن یشك ل لوحده علامة صحیحة، ویعاقب أیضا على التشبیه عن طریقة الإضافة أو 

المستهلك باللجوء إلى تشبیه علامة بإضافة عنصر الحذف، إذ عادة ما یلجأ المقلد لتغلیط 

                                                
  .243راشدي سعیدة، مرجع سابق، ص  - 1
  :، أخذا عن244المرجع نفسه، ص  - 2

HAROUN ALI, La protection de la marque au Maghreb, O.P.U, Alger, 1979, p 120. 
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عنصر منها، وفي كلتا الحالتین تعتبر العلامة الأصلیة، وفي بعض الأحیان یلجأ إلى حذف 
كما أن الفقه . الجریمة قائمة مادام أن العناصر الأساسیة والممیزة للعلامة الأصلیة تم تقلیدها

والقضاء الفرنسیین وسعا من مجال تطبیق جنحة تشبیه العلامة بإدراج مفاهیم جدیدة 
التعارض، والتشبیه بالترادف، وهو كالتشبیه بالقیاس، والتشبیه بجمع الأفكار، وكذا التشبیه ب

  .ما یعرف بالمحاكاة الفكریة
استعمل علامة  منكل " Imitation analogie"مرتكبا لجنحة التشبیه بالقیاس یعد 

 Imitation"ونكون بصدد التشبیه بجمیع الأفكار . تشبه من ناحیة النطق العلامة الأصلیة

par association d’idées "ة المختارة بالعلاقة الأصلیة، إذ أن الجمهور       ُ          عندما ی ذكر العلام
یمكن أن ینخدع وینسب مصدر المنتجات أو الخدمات إلى المؤسسة نفسها، ومثال عن ذلك 

، وبالنسبة "Contrat de confiance"وعلامة " Contrat sécurité totale"علامة الخدمة 
ستعمال تسمیة متعارضة ، فهو یكمن في ا"Imitation par contraste"للتشبیه بالتعارض 

أما " La vache qui rit"تشبیها لعلامة " La vache sérieuse"وهكذا اعتبرت علامة 
، فیتمثل في اتخاذ علامة قریبة من العلامة "Imitation par synonymie"التشبیه بالترادف 

  .)1(الأصلیة وذلك من حیث المعني
  :علامة مقلدة أو مشبعةاستعمال  –ثانیا 

لمشرع الجزائري في التشریع السابق للعلامات أن فعل استعمال علامة مقلدة أو اعتبر ا
مشبهة جریمة یعاقب علیها القانون، ولم ینص صراحة على ذلك في التشریع الراهن، إلا أنه 
ّ       یعتبر فعل معاقب علیه قانونا، إذ من شأنه الإضرار بحقوق صاحب العلامة، كما أن  الحق                                                                         

ال علامته استعمالا تجاریا دون ترخیص مسبق منه، على سلع في منع الغیر من استعم
له القانون حق  ّ               وخدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها العلامة، كما خو                                                               
متابعة كل من استعمل لغرض تجاري علامة أو اسما تجاریا من شأنه إحداث لبس بین سلع 

  .ن صاحبهاعلى ترخیص م وخدمات مطابقة أو مشابهة دون الحصول
ً                                                                      وبناء  على ذلك یعتبر مجرد استعمال العلامة جریمة قائمة بحد ذاتها معاقب علیها      

المقلدة الغالب أن من یقوم باستعمالها هو من یقوم دون اشتراط أن یكون مستعمل العلامة 
  .تشبیههافعلا بتقلیدها أو 

                                                
  .267فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص  - 1
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ول المنتجات، فالاستعمال المعاقب علیه هو الاستعمال التجاري الذي یؤدي إلى تنا
وعلیه یعاقب كل من یستعمل لأغراض تجاریة منتجات تحمل علامة مقلدة أو مشبهة، 
وكانت تلك المنتجات مماثلة أو مشابهة لتلك التي خصصت لها العلامة الأصلیة، إذ من 
شأن هذا الاستعمال تمكین المقلد من الاستفادة من سمعة العلامة الأصلیة،، أما إذا كان 

خارج نطاق تخصیص العلامة، فلا یتابع الشخص طبقا لقانون العلامات، إلا إذا استعمالها 
  .تعلق الأمر بالعلامات المشهورة

ما إذا تم استعمال العلامة المقلدة أو المشبهة لغرض شخصي، كما لو  في حالةأما 
ّ                قام شخص باقتناء منتجات ووضع علیها علامة مقلدة أو مشبهة، فإن  ذلك لا یعد فعلا                                                           

اقبا علیه، وعلیه فجریمة الاستعمال تسمح بمتابعة الذین یستعملون العلامة المقلدة أو مع
ن لم یقوموا بأنفسهم بجریمة تقلید العلامة، إذ یعد فعل التقلید والاستعمال               ٕ                                                                       المشبهة حتى وا 
جریمتین مختلفتین، غیر أن عنصر القصد غیر مشترط في كلا الجریمتین باعتبار أن النص 

  .)1(اء عاماالقانوني ج
هذه الجریمة من الجرائم الأكثر انتشارا، ولا یمكن للفرد فیها أن یتعرف على التقلید لأنه 
متقن إلى درجة كبیرة لحد مغالطته، ولا یشترط لوقوع هذه الجریمة أن یتم الاستعمال بوضع 

تي العلامة على السلع والمنتجات بل یكفي استعمالها بأي طریقة كوضعها على العبوة ال
تحتوي السلع، أو استعمالها في أحد المعارض، أو الإعلان عنها على واجهة المحل، أو إلى 

  .)2(جوار الاسم التجاري للمحل التجاري، أو في نشرات توزع على جمهور المستهلكین
  :التقلید بوضع علامة مملوكة للغیر أو اغتصاب علامة مملوكة للغیر –ثالثا 

 مة التجاریة بصورة أخرى، بالإضافة إلى الصور آنفة الذكر،العلا قد یقع الاعتداء على
إذ یتم اغتصاب العلامة التجاریة المملوكة للغیر، ویعاقب القانون على هذا النوع الأفعال، 
ویتمثل هذا الفعل في أن یقوم الشخص بوضع علامة حقیقیة مملوكة للغیر، بمعنى أن تكون 

صص لها العلامة الحقیقیة، بهدف تصریف مسجلة باسمه على منتجات من صنعة لم تخ
بهام الجمهور بالشكل الذي یؤدي إلى الخلط واللبس                               ٕ                                                منتجات من صنع مغتصب العلامة، وا 

                                                
  .247راشدي سعیدة، مرجع سابق، ص  - 1
  .278حمالي سمیر، مرجع سابق، ص  - 2
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بین المنتجات وحقیقة مصدر السلعة، بینما نجد أن الوسیلة هنا هي علامة حقیقیة مملوكة 
  .)1(للغیر ومسجلة باسمه ولیست علامة مقلدة

ة تتمثل في قیام شخص بوضع علامة تجاریة مسجلة أصلیة فجریمة اغتصاب العلام
غیر مقلدة تخص شخص آخر على منتوجاته المماثلة لمنتوجات صاحب العلامة الأصلیة، 
وهذه الجریمة غالبا ما تقع باستعمال أغلفة أو زجاجات أو أكیاس تحمل العلامة الحقیقیة 

  .)2(تي خصصت لها العلامة الأصلیةللغیر، فتعبأ بمنتوجات أو مشروبات مختلفة عن تلك ال
نص المشرع الجزائري في التشریع السابق للعلامات إلى جانب استعمال علامة مقلدة 
أو مشبهة صراحة على توقیع عقوبة جزائیة على الأشخاص الذین یضعون على منتجاتهم أو 

علامة أصلیة على الأشیاء التابعة لتجارتهم علامة مملوكة للغیر، ویتعلق الأمر هنا بوضع 
ولیست مقلدة لمرافقة المنتجات بدون وجه حق، إذ یتعلق الأمر بمنتجات غیر صادرة من 
ّ                  مالك العلامة الأصلیة، أما في التشریع الراهن بما أن النص جاء عاما، فإن  هذا الفعل یعتبر                                                                    

  .)3(معاقبا علیه باعتباره یمس بحقوق صاحب العلامة المخولة له قانونا
، فیتمثل الركن المادي في واقعة وضع العلامة، ولا یقصد بها ن الجریمةبالنسبة لأركا

نما یدخل في إطارها أیضا استعمال الأوعیة أو                               ٕ                                           فقط وضع العلامة على المنتجات وا 
عادة ملئها بمنتجات مماثلة لمنتجات                                             ٕ                                   الزجاجات الفارغة التي تحمل العلامة الأصلیة، وا 

 Le délit de"بجریمة الملأ أو التعبئة  صاحبها الأصلي وتسمى هذه الجریمة أیضا

remplissage")4(،  ، فالعنصر المادي إذن یتمثل في استعمال أكیاس، قنینات، أغلفة
لاصقات علیها العلامة الأصلیة المملوكة للغیر وربطها بمنتوج غیر المنتوج الأصلي وهي 

تجار إلى لصق علامة من الحالات شائعة الاستعمال في التعامل التجاري، إذ یلجأ بعض ال
على كیس أو على علب أو على زجاجات دون أن یتحصلوا على ترخیص من صاحب 

  .العلامة بوضعها على هذه المنتجات

                                                
  .80زینة غانم عبد الجبار الصفار، مرجع سابق، ص  - 1
  .279حمالي سمیر، مرجع سابق، ص  - 2
  .247، مرجع سابق، ص راشدي سعیدة - 3

4  - CHAVANE Albert et SALOMON Clawdine, Marques de fabrique, de commerce ou de service, 
Encyclopédie juridique Dalloz, Répertoire de droit commercial, tome IV, Dalloz, Paris, 2003, p 81. 
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وحتى یعتبر فعل وضع علامة مملوكة للغیر معاقب علیه یجب أن یكون لغرض 
ق                                         ّ                              تجاري وفي إطار تخصیص العلامة، وعلیه إذا تم  ذلك لغرض خاص أو كان خارج نطا

فإذا قام شخص عادي مثلا باستعمال قنینة . تخصیص العلامة فلا یعد فعلا معاقب علیه
                                                     ّ                         خاصة به تحمل علامة معینة ویقوم بتعبئتها بسائل معین، فإن ه لا یتابع جزائیا بجریمة 
الوضع، كذلك بالنسبة للتاجر الذي یقوم ببیع مثلا زیت الزیتون في زجاجات تحمل علامة 

          ّ                                              وب آخر، فإن ه لا یعد مرتكب لجریمة الوضع، لانتفاء شرط تخصیص معینة مخصصة لمشر 
العلامة، والذي یعتبر شرطا ضروریا لقیام جریمة تقلید العلامة بصفة عامة، أما بالنسبة 
للركن المعنوي فلا یشترط في هذه الجنحة توافر عنصر القصد نظرا لعمومیة النص القانوني 

  .)1(یة لدى الفاعلفطبیعة الوقائع كفیلة لكشف سوء الن
  :بیع منتجات علیها علامة مقلدة أو عرض هذه المنتجات للبیع –رابعا 

یعاقب المشرع الجزائري جزائیا الأشخاص الذي یقومون ببیع منتجات علیها علامة 
مقلدة أو مشبهة، كما یعاقب الذین یقومون بعرض هذه المنتجات باعتباره فعل من شأنه 

ریة لصاحب العلامة والمشرع لم ینص صراحة على هذه الجریمة المساس بالحقوق الاستئثا
ویجب . لكون النص جاء عاما، على خلاف التشریع السابق الذي نص علیها صراحة

ً                       التمییز بیع المنتجات وعرضها للبیع، بالتالي تعد الجنحة مرتكبة سواء  تم البیع للمنتجات أو                                                                  
ذه المنتجات في الأسواق أو المعارض، أو لم یتم بعد، إذ یكفي لقیام هذه الجریمة عرض ه

  .بواسطة الدعایة
لهذه الجریمة یتمثل إما في بیع منتجات تحمل علامة مقلدة أو علیه فالركن المادي 

ما في                                                                     ٕ       مشبهة وفي هذه الحالة یجب أن یكون هناك عقد بیع حسب القواعد العامة، وا 
نما كل خزن عروض هذه المنتجات للبیع، والعرض للبیع لا یتعلق فقط                  ٕ            بالعرض للجمهور وا 

  .)2(للمنتجات التي تحمل علامة مقلدة لغرض البیع
ً  تشمل هذه الجریمة واقعة بیع المنتجات التي تحمل العلامة المقلدة أو المغتصبة، سواء                                                                                
ً                                  حقق البائع أرباحا من هذا البیع أو لم یحقق، وسواء  تم البیع بسعر أقل من السعر الذي                                                 

ولا ینفي وقوع هذه الجریمة أن تكون السلع المباعة بنفس درجة . قیة أمتحمله العلامة الحقی
                                                

  .248راشدي سعیدة، مرجع سابق، ص  - 1
  .249سه، ص المرجع نف - 2
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للبضائع المماثلة التي تحملها العلامة الحقیقیة، أو حتى أفضل، كما یستوي أن یتم الجودة 
البیع مرة واحدة أو عدة مرات، كما تشمل هذه الجریمة حیازة البضائع التي تحمل علامة 

ً                                                     وسواء  كان الحائز مالكا لها أم وكیلا بالعمولة، أما حیازتها  مقلدة أو مشبهة بقصد بیعها،     
بقصد الاستعمال الشخصي غیر مؤدیة لقیام الجریمة، ویشترط في البائع سوء النیة حتى 

  .)1(تقوم هذه الجریمة
  :جرائم أخرى –خامسا 

  :لم یتضمن قانون العلامات الجزائري هذه الفئة من الجرائم وهي
  :علامة ممنوعة قانوناجریمة استعمال  –أ 

تقع هذه الجریمة بمجرد توفر ركنها المادي المتمثل في استعمال علامة تجاریة یمنع 
استعمالها أو تسجیلها قانونا، ولا تتطلب هذه الجریمة ضرورة توافر الركن المعنوي المتمثل 

  .روعةفي سوء نیة المستعمل، كون سوء النیة مفترض طالما، أن العلامة تتسم بعدم المش
  :هام الغیر بتسجیل العلامة التجاریةیجریمة إ –ب 

ّ                                               تتحقق هذه الجریمة بمجر د لجوء صاحب العلامة لمباشرة أي عمل من شأنه خلق                       
الاعتداد لدى جمهور المستهلكین بحصول تسجیل تلك العلامة كما لو طبع نشرات تتضمن 

حررات أو إعلانات أشار بع مطصورة العلامة، وأضاف إلیها رقم تسجیل نسبة إلیها، أو 
فیها إلى سبق تسجیل العلامة، ویكفي لقیام هذه الجریمة الركن المادي دون حاجة لقیام 
ركنها المعنویة لأن سوء النیة مفترض طالما لجأ مرتكب الفعل لمباشرة أعمال منافیة للحقیقة 

  .)2(هامه بتسجیل العلامةی                      ٕ وصولا لتضلیل الجمهور وا  
  

                                                
  .279حمالي سمیر، مرجع سابق، ص  - 1
  .280المرجع نفسه، ص  - 2
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  ثانيالالفصل  
  الحماية التشريعية لحقوق الملكية الصناعية من التقـليد

تشترك حقوق الملكیة الصناعیة في طبیعة واحدة، لذا تتطلب شروط متقاربة، وتترتب 
متشابه، وهذا ما یجعلها تتعرض لاعتداءات متشابهة، قد تتعدى حدود  ثار ونتائجآعلیها 

لذلك اتفقت كل التشریعات على أن حمایة . محلاتها الوطن من بینها التقلید الذي یمس كافة
حقوق الملكیة الصناعیة من خلال التعدي لكل الأعمال غیر المشروعة التي یمكن أن تمس 

إلى إطلاق ملكات الإبداع والإنتاج الفكري لما تبعثه هذه الحمایة من بها، هي التي تؤدي 
هم واحتكارهم لمنتجاتهم مهما كانت الطمأنینة لدى أصحاب هذه الحقوق في مسألة استئثار 

  . طبیعتها
رقعة على أن التقدم السریع في مختلف المجالات وظهور العولمة التي جعلت العالم 

خلق تحدیات قانونیة جدیدة في مواجهة ظاهرة التقلید التي أخذت  ،جغرافیة محدودة المعالم
       ٕ                 لدول، وا ضعاف العزیمة في بالانتشار والتفشي مؤدیة إلى إضعاف في هذا الاستثمار في ا

هذه الإشكالات نشأت عدة نظم قانونیة وطنیة ودولیة لحمایة هذه ولموجهة  الابتكار والتجدید
الحقوق إذ سارعت مختلف الدول إلى سن تشریعات كفیلة لضمان حمایة داخلیة لحقوق 

  ). المبحث الأول( الملكیة الصناعیة من التقلید
اعیة یؤثر سلبا على التجارة والصناعة للدول، باعتبار التقلید في حقوق الملكیة الصن
، فاستغلال حقوق الملكیة الصناعیة یتجاوز حدود إقلیم هذه الحقوق لم تعد حبیسة إقلیمها

ة مع ازدیاد المبادلات التجاریة على المستوى العالمي صاخثارها في الخارج، آالدولة، وترتب 
اقیات دولیة في مجال حقوق الملكیة الفكریة وهذا ما أدى بحكومات الدول إلى عقد اتف

والانضمام إلى مختلف المنظمات الدولیة لضمان حمایة دولیة لحقوق الملكیة الصناعیة 
  ). المبحث الثاني(
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  المبحث الأول
  لحقوق الملكیة الصناعیة من التقلید) الوطنیة(الحمایة الداخلیة 

ملكیة الصناعیة باختلاف الدول تختلف الأسالیب الداخلیة لضمان حمایة حقوق ال
ونظرتها للتقلید وتأثرها به، غیر أنها غالبا ما تتمثل في سن القوانین المتشابهة مع سرعة 
انتشار الظاهرة، فالمشرع أقر منظومة قانونیة في هذا المجال فنظم حمایة حقوق الملكیة 

استغلالها بغیر وجه حق،  عمالها أوالصناعیة في عدة مواد لاسیما ما یتعلق بتقلیدها أو است
لذلك لابد من إتباع . التعویض عن الأضرار التي تصیب صاحب هذه الحقوقأقرت كما 

أسالیب القانون في هذا الصدد لإیقاف الاعتداء ومنعه من الاستمرار، ومعاقبة الفاعل 
المطلب (غیر المشروعة التقلید ودعوى المنافسة وذلك بإقرار دعوى . وتعویض المضرور

  ). ولالأ
ت أجهزة ئأنشالقوانین بل إلى جانب سن تلك  .ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد فقط

وتطبیق القوانین المتعلقة . ضمان حمایتهابالملكیة الصناعیة و ض نهو وهیاكل متخصصة لل
  ). المطلب الثاني(بها وهذا في إطار الحمایة الإداریة لحقوق الملكیة الصناعیة 

  المطلب الأول
  الجزائیة والمدنیة لحقوق الملكیة الصناعیةالحمایة 

الحمایة القانونیة التي نص علیها المشرع الجزائري توقیع عقوبات جزائیة وأخرى تفرض 
 عن طریقق الحمایة الجنائیة على حقوق الملكیة الصناعیة، فتحقمدنیة في حالة الاعتداء 

ي القوانین الخاصة بالملكیة دعوى التقلید في حالة وجود أفعال التقلید المنصوص علیها ف
الصناعیة والمكیفة في القانون الجزائري على أنها جنحة تخضع لعقوبات صارمة وفقا لمبدأ 

، أما الحمایة المدنیة فتحقق عن طریق دعوى المنافسة غیر )الفرع الأول(الشرعیة الجزائیة 
  ).الفرع الثاني(المشروعة 

  الفرع الأول
  ة بدعوى التقلیدالصناعیالملكیة حمایة حقوق 

تعني حقوق الملكیة الصناعیة حقوق معنویة تمنح لصاحبها حق احتكار الاستغلال 
بحیث لا یجوز للغیر ممارسة أي حق من هذه الحقوق دون  .رف فیهاصوالاستعمال والت
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 یكیفموافقة المالك الأصلي ودون ترخیص منه وكل من یخالف ذلك هو اعتداء على الحق 
تب عنها مسؤولیة في مواجهة فاعلها، لذا نجد أغلب التشریعات تنص على أنه جنحة تتر 

التقلید دعوى طریق والأشد ردعا وذلك عن على الحمایة الجنائیة باعتبارها الأكثر فعالیة 
  ).ثالثا(وأخیرا عقوبتها ) ثانیا(شروط ممارستها و ) أولا(

  :دعوى التقلید -  أولا
ّ   لم تعر ف   ،عموما والصناعیة خصوصا جریمة التقلیدالفكریة معظم قوانین الملكیة      

حددها المشرع الجزائري بأنها قد ولكنها اكتفت بتحدید الأفعال التي تكون هذه الجریمة، و 
الاعتداءات على حقوق مالك البراءة والمبتكر، وهناك من حدد هذه الأفعال بأنها كل بیع أو 

  . تأجیر أو استیراد للشيء المحمي
  .)1(»نقل الشيء المحمي من غیر إذن صاحبه  «: بأنها يفها الفقه الفرنس  ّ عر  ف

بأنها كل اعتداء مباشر أو غیر مباشر  «: المصري الفقه كما ورد تعریف آخر لها في
  . »على حقا من حقوق الملكیة الصناعیة 

وعلیه یستخلص بأن كل مساس بحقوق الملكیة الصناعیة مهما كان موضوعها ونوعها 
ل فعلا من أفعال التقلید، وعلیه فجریمة التقلید تشمل الاعتداء على الحق   ّ شك  یمكن أن ی

لابد من توافر ثلاثة مل الجریمة تولتك .والتأجیر والاستیرادالمالي والمعنوي، كما تشمل البیع 
، المنصوص علیه »لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص  «لمبدأ  طبقا: الركن الشرعي: أركان وهي

و لم یعاقب إذ لا یمكن معاقبة شخص على فعل لم یجرمه القانون أ )2(في قانون العقوبات
الجریمة، وبینت عناصرها  ننتولذلك فإن القوانین الخاصة بالملكیة الصناعیة قد ق ،علیه

والعقوبة الواجبة وبالتالي لا یمكن اعتبار عملیات استغلال البراءة أو  ةالمادیة والمعنوی
التي تحكمها للقوانین  ات تقلید إلا إذا كانت مشروعة، طبقاالعلامة أو الرسم والنموذج عملی

  . وتنظمها

                                                
1  - Jean Pierre Stenger, "Action en contrfaçon", J.C Brevet, 1997, p 69. 

یونیو  11، صادر في 49قانون العقوبات، ج ر عدد ، یتضمن 1966یونیو  08مؤرخ في  156-66أمر رقم  - 2
، صادر في 71، ج ر عدد 30/12/2015المؤرخ في  19- 15بموجب القانون رقم  ، معدل ومتمم1966

30/12/2015.  
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القانون، وتقع الجریمة حتى یتحقق بقیام المعتدي بارتكاب فعل جرمه : الركن المادي
ولو لم یحقق المعتدي أرباحا من وراء اعتدائه، وبالتالي لا أهمیة لفشله في التقلید، لأن مجرد 

  . ضیاع ثقة الجمهور یترتب عنهحصول التقلید 
المقلد، فجریمة التقلید جریمة عمدیة  الجنائي أي سوء نیة لقصداوهو : الركن المعنوي
  .  )1(لقصد الجنائيیلزم لقیامها توافر ا

  

  : شروط ممارسة دعوى التقلید -  ثانیا
دعوى جزائیة تحتفظ بها . دعویانشأنها شأن الجرائم العادیة، تنشأ عن جریمة التقلید 

ما إما بصورة تبعیة  ضرر، ودعوى مدنیة یتولاها من لحقه النیابة العامة                   ٕ    للدعوى الجزائیة، وا 
المحلي ید یتم على أساس معرفة الاختصاص بصورة مستقلة عنها، وتحریك دعوى التقل

  . للمحكمة، وأطراف الدعوى
  : هناك اختصاص نوعي واختصاص إقلیمي :اختصاص المحكمة – 1
بالرجوع إلى النظام المعمول به في الجزائر وبالرجوع إلى  :الاختصاص النوعي -أ 

المحاكم ذات اختصاص القواعد العامة في الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن المشرع جعل 
أیضا من أقطاب عام في النظر في جمیع المنازعات وتتشكل من أقسام، ویمكن أن تتشكل 

ولقد جعل المشرع الاختصاص في النظر في المنازعات المتعلقة بالملكیة  )2(متخصصة
  . الفكریة إلى الأقطاب المتخصصة التي تنعقد في بعض المحاكم للنظر في دعوى التقلید

فالمحكمة المختصة هي محكمة  ،طبقا للقاعدة العامة :ختصاص الإقلیميالا - ب 
، ولكن قد ترتكب ارتكاب الجریمة، أي مكان ارتكاب الجریمة، أي مكان وقوع الفعل الضار

ثارها في عدة أماكن، كتقلید اختراع في مكان وبیعه في عدة أماكن، أو آفي مكان وتظهر 
من قانون الإجراءات  399واسع، فبالرجوع إلى المادة تقلید علامة واستغلالها على نطاق 

تختص محلیا بالنظر في الجنح محكمة محل الجریمة، أو محل إقامة  «: نجد أنه )3(الجزائیة

                                                
  .105بق، ص زواني نادیة، مرجع سا - 1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر 2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08من قانون رقم  32المادة  - 2

  .2008أفریل  23، صادر بتاریخ 21عدد 
یونیو  10، صادر في 48قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد ، یتضمن 1966یونیو  08مؤرخ في  155- 66أمر رقم  -  3

  .23/07/2015، صادر في 40 ، ج ر عدد23/07/2015المؤرخ في  02- 15بموجب القانون رقم  ، معدل ومتمم1966
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هذا القبض وقع لسبب أحد المتهمین أو شركائهم، أو محل القبض علیهم، حتى ولو كان 
  . »آخر 

كان تقلید أحد عناصر الملكیة وتبعا لذلك فإن المحكمة المختصة هي محكمة م
الصناعیة، أي محكمة مكان تنفیذ فعل التقلید، أو محكمة إقامة المقلدین أو شركائهم، أو 

  . علیهممحل القبض 
الحق في العلامة على یتضح أن المحكمة المختصة في النظر في أفعال الاعتداء 

و وضع العلامة المقلدة أو مثلا هي إما محكمة مكان تنفیذ جریمة التقلید أو الاستعمال أ
أو حتى أیضا بیع السلع المقلدة أو عرضها، كما قد تكون المحكمة المختصة هي  المشبهة

محكمة إلقاء القبض على الجاني، إذ قد یحدث أن یقع التقلید في مكان ویتم بیع أو عرض 
مكان  السلع في مكان آخر ویتم القبض علیه ویعود الاختصاص في هذه الحالة إلى محكمة

یتم القبض على المقلد لسبب آخر كوجود إدعاء منه في قضیة أخرى، إلقاء القبض، كما قد 
فالمحكمة . ویتبین من خلال المحاكمة أن هناك تقلیدا أو بیع لمنتجات تحمل علامة مقلدة

  . محكمة النظر في الدعوى الأصلیةالمختصة في هذه الحالة هي 
الطریق المدني فإنه بالرجوع إلى القواعد العامة  أما في حالة ما إذا اختارت الضحیة

في الاختصاص المحلي فإن الجهة القضائیة التي یقع في دائرتها موطن المدعي علیه هي 
ن لم یكن للمدعي علیه موطن معروف یعود الاختصاص للجهة القضائیة التي            ٕ                                                                  المختصة، وا 

للجهة اص الإقلیمي یقع فیها آخر موطن له وفي حالة اختیار موطن، یؤول الاختص
  . )1(القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  : التسجیل أو الإیداع كشرط لتحریك الدعوى الجزائیة – 2
التسجیل أو الإیداع هو إلزام صاحب الحق بتسلیم نسخة أو أكثر من الشيء الذي یرید 

ا بذلك، وعملیا هو تلك العملیة الإداریة المتعلقة بتقدیم حمایة لإحدى الهیئات المختصة قانون
المختصة لتقوم بعد قبول ملف یتضمن كافة البیانات الخاصة بالحق الصناعي إلى الهیئة 

الطلب بتسجیله في قرص خاص، ونشره في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وتجدر 
ان القیام به شرطا للتمتع بالحمایة، وقد یكون الإشارة إلى أن التسجیل قد یكون إجباریا، إذا ك

                                                
المتضمن قانون الإجراءات  09- 08من قانون رقم  37وانظر في ذلك المادة . 252راشدي سعیدة، مرجع سابق، ص  - 1

  .المدنیة والإداریة، مرجع سابق
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اختیاریا عندما لا یكون القیام به شرطا للحمایة، ویرجع الأمر في ذلك إلى النظام القانوني 
قرینة على منحه الوقائع لكل بلد، فالتسجیل یمكن أن تعتبره الجهة القضائیة المختصة 

  . المسجلة
لإجراءات الشكلیة والمتمثلة في التسجیل لدى وبالنسبة للتشریع الجزائري، فلابد من ا

المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، ومن ثم تظهر أهمیة عملیة التسجیل أو ما 
بالإیداع، في عدم قبول الدعوى الجزائیة عند الاعتداء على العلامة أو الرسم والنموذج یعرف 

بالحمایة القانونیة، وبالتالي دعوى أو الاختراع غیر المسجل أو المودع، فهو شرط للتمتع 
التقلید مكفولة فقط لصاحب الحقوق المودعة، أما تلك غیر المسجلة فلا یحق لصاحبها أن 

للقانون یتمتع إلا بالحمایة المدنیة عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة الخاضعة 
  . المدني

ال الواقعة بعد الإیداع حیث بین أفعال التقلید السابقة للإیداع عن الأفع التمییزویجب 
ول الدعوى لانعدام أن الأولى لا تخول أي حق في رفع دعوى جزائیة، ویقضي بعدم قب

تمامها، أو بعد انتهاء مدة صاحب  الصفة، إذا قام                                         ٕ                           الحق برفعها قبل مباشرة إجراءات التسجیل وا 
ن كان . مكون لجریمةالتسجیل دون تحدیده، حیث لا یعد الفاعل معتدیا، ولا یعد الفعل تقلیدا   ٕ       وا 
المشروعة، أي أنه غیر یصلح أساسا للمطالبة بالتعویض المدني عن طریق دعوى المنافسة 

ذلك فإن  یحق لصاحب الحق أن یرفع دعوى مدنیة فقط في حالة علم التسجیل، وبخلاف
  . )1(والمدنيیداع تخول لصاحبها الحق في الحمایة الجزائیة الأفعال الواقعة بعد الإ

  :اف الدعوىأطر  – 3
أي من له الحق في مباشرة دعوى التقلید، وفي هذا الصدد نجد ثلاثة أطراف أساسیة 

  . النیابة العامةو الغیر و صاحب الحق : همو 
وهو الشخص المعني، الممتلك للبراءة أو العلامة أو الرسم  :الحقصاحب  –أ 

اعتداء یمس حقه ما دام والنموذج، إذ مبدئیا یحق للمالك الأصلي للحق المودع أن یدفع أي 
حیا وما دام لم یتنازل عن حقه، ویتم ذلك عن طریق تقدیم شكوى للجهة القضائیة المختصة 

  .  ومباشرة الدعوى الجزائیة
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اء الأصل أن المالك الأصلي لحق الملكیة الصناعیة هو الذي یدفع الاعتد: الغیر –ب 
ع الدعوى ضد الانتهاكات الواقع على حقه، ولكن استثناء یجوز لبعض الأشخاص رف

  :  المرتكبة وهم
  . في حالة وفاة صاحب الحق: الورثة -
وذلك في حالة التنازل الكلي، أي وجود عقد مبرم بین صاحب : المتنازل له كلیا -

  . لیا عن الشيء المحمي مهما كان نوعهالحق والمتنازل له ك
ا المجال من التفرقة ولابد في هذ. وذلك في حالة وجود عقد ترخیص: المرخص له -

من رفع ففي الحالة الأولى لا یجوز للمرخص له . بین الترخیص البسیط والترخیص المتعلق
دعوى التقلید، أما في الحالة الثانیة یسوغ للمرخص له دفعها في حالة عدم وجود بند مخالفا 

  . في العقد
ي في حالة غیاب بصفة الوكیل الشرع: المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة -

  .  ثةالور 
تختص النیابة العامة دعوى التقلید باعتبارها الأمینة على الدعوى : النیابة العامة - جـ 

العمومیة، وممثلة للحق العام وینظمها الحكم في الدعوى الجنائیة بتوقیع الجزاء على 
  . )1(ءتهأو الحكم ببرا المعتدي

ائم الاعتداء على أصحاب الحقوق المسجلة وعلیه فالدعوى الجزائیة التي تنشأ عن جر 
قانونا، ترفع من النیابة العامة، أو من المجني علیه أي مالك الحق، أو الغیر المحدد قانونا، 
أما الدعوى المدنیة وهي دعوى المنافسة غیر المشروعة، وهي دعوى التعویض عن العمل 

اء وفي أي حق من بسبب الاعتد ضررالمشروع یجوز رفعها من أي شخص لحقه  غیر
  . حقوق الملكیة الصناعیة

  : عقوبة التقلید - ثالثا
لكل اعتداء جزاء وقوانین الملكیة الصناعیة عادة ما تنص على العقوبات التي تحكم 
بها الجهة القضائیة المختصة في حالة ارتكاب جریمة التقلید، وعقوبات التقلید في الملكیة 

سب طبیعة وجسامة الاعتداء، فمنها العقوبات الأولیة بحالصناعیة محددة قانونا، وتختلف 
وتتمثل هذه العقوبات في الحبس بمجرد توافر الركنین المادي والمعنوي،  التي یتم الحكم بها
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أو الغرامة أو كلیهما معا، ومنها ما هو تكمیلي أي مكمل للعقوبات الأصلیة، ویقصد منها 
عادة الحال على ما كان تمكین الطرف المتضرر من الحصول على تعویض             ٕ                       عادل وكاف وا 

  . علیه قبل الاعتداء
   :العقوبات الأصلیة – 1

غالبا ما یعاقب الجاني المقلد بالحبس والغرامة معا، أو بإحدى هاتین العقوبتین حسب 
الیة، كونها وقلیلة الفعضعیفة الردع المتبناة داخلیا السلطة التقدیریة للقاضي، غیر أن سیاسة 

العقوبة السالبة للحریة، أما عن الغرامة وأن كانت تحدد معدلاتها بحد أدنى وحد  لا تتشدد في
آثاره، مما ساهم في تشجیع أقصى، فإنها لا تتشدد فیها بما یتناسب مع جسامة الاعتداء و 

المقلدین وتفشي ظاهرة التقلید بسرعة، لهذا أدركت الدول ككل خطورة الوضع فعملت على 
  . )1(مشددة وفعالة عن طریق تعدیل نصوصها القانونیة اتخاذ تدابیر اتفاقیة

وبالرجوع إلى القوانین المتعلقة بحقوق الملكیة الصناعیة في التشریع الجزائي نجد أن 
  .  العقوبات تتراوح بین الحبس والغرامة

إلى  500فیعاقب المعتدي على حقوق صاحب الرسم أو النموذج الصناعي بغرامة من 
العود تضاف إلیها الحبس من شهر إلى ستة أشهر وهذا بالنسبة لة د ج، وفي حا15000

  . )2(للرسوم والنماذج الصناعیة الخاصة بالدولة والقطاع المسیرة ذاتیا
 مرفع دعوى جزائیة أماوبمقتضي التشریع الخاص بالعلامات لصاحب العلامة 

لقد رتب على و . المحكمة إذا كان فعل الاعتداء بشكل جنحة من الجنح المنصوص علیها
  . مرتكبها عقوبة الحبس والغرامة المالیة أو بإحدى هاتین العقوبتین

بالنسبة لعقوبة الحبس یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین، كل شخص ارتكب 
  . )3(جنحة التقلید

على خلاف ما كان علیه الأمر سابق للعلامات الذي كانت تتراوح فیه مدة الحبس من 
ث سنوات وبذلك فإن المشرع الجزائري قد قام بتخفیض مدة العقوبة إلى ثلاثلاثة أشهر 
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السالبة للحریة المقررة لجریمة التقلید في حدها الأقصى، ورفعها في حدها الأدنى، إذ حدد 
  . أقصى عقوبة لها سنتین بدل ثلاث سنوات، إلا أنه قام برفع الغرامة المفروضة

ي على عقوبة الغرامة والتي تتراوح بین إلى جانب عقوبة الحبس نص المشرع الجزائر 
، )جد10.000.000(ج إلى عشرة ملایین .د) 2.500.000(ملیونین وخمسمائة ألف 

جد قلیلة في في التشریع الحالي قد رفع من العقوبات المالیة التي كانت  ویلاحظ أن المشرع
ج إلى عشرون د 10.000التشریع السابق للعلامات التي كانت تتراوح ما بین عشرة ألاف 

 أفعاللك حسن ما فعل إذ من شأن رفع العقوبات المالیة ردع دج وهو بذ 20.000ألف 
  . )1(إلى الأرباح الطائلة التي یستفید منها المقلدون بغیر حقالتقلید، خاصة بالنظر 

في حالة عدم وضع علامة على سلعة أو خدمة، أو القیام عمدا بالبیع أو العرض للبیع 
دمة علامة لم تسجل أو لم یطلب مة لا تحمل علامة، أو وضع على سلعة أو خأو تقدیم خد

تسجیلها یعاقب الجاني بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمس مائة ألف دج 
  . )2(أو بإحدى هاتین العقوبتین) دج 2000.000إلى ملیونین ) دج 500.000(

وغرامة  أشهر إلى سنتین یعاقب مرتكب جنحة تقلید براءة الاختراع بالحبس من ستة
أو ) دج10.000.000(إلى عشرة ملایین دج ) دج 2500.000(ملیونین وخمسمائة ألف دج 
  .  )3(بإحدى هاتین العقوبتین فقط
التي یعاقب بها المقلد كل من یتعمد إخفاء شيء مقلد أو نفسها كما یعاقب بالعقوبة 

  . )4(تراب الوطنيالیدخلها إلى  إخفاء عدة أشیاء مقلدة أو بیعها أو یعرضها للبیع أو
المتكاملة بالحبس من ستة أشهر إلى ویعاقب المعتدي على التصامیم الشكلیة للدوائر 

إلى عشرة ملایین دینار ) دج 2500.000(سنتین، وغرامة من ملیونین وخمسمائة ألف دج 
  . )5(أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط )دج 10.000.00(جزائري

، أن المشرع تقرائنا لقوانین الملكیة الصناعیة في التشریع الجزائرينلاحظ من خلال اس
نص على العقوبتین معا وهما الحبس والغرامة المالیة، وتسلط على الجاني المقلد إما كلتا 
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ما إحداهما فقط أي الحبس أو نفسه، العقوبتین أي الحبس والغرامة المالیة معا وفي الوقت   ٕ                            وا 
  . عا للسلطة التقدیریة للقاضيالغرامة المالیة، وذلك تب

  :العقوبات التكمیلیة – 2
إلى جانب العقوبات الأصلیة هناك عقوبات تكمیلیة، تتمثل في المصادرة الإتلاف 

  . والنشر، وهذه التدابیر تهدف إلى منع الاعتداء أو إیقافه والغلق
    La confiscation المصادرة –أ 

بوضع یدها على ملكیة بعض الأموال والأملاك العائدة هي التزام تقوم به السلطة، 
للأفراد دون أن تلتزم بتعویض مالكها، وهي بذلك تقترب إلى حد كبیر من الاستیلاء، إلا أن 

یضا، الاختلاف بینها، هو أن الدولة في الاستیلاء تلتزم بتعویض من استولي على أمواله تعو 
  . بأي تعویض هأما في المصادرة لا تلتزم فی

ویأمر القضاء بالمصادرة كعقوبة تكمیلیة للعقوبة الأصلیة المحكوم بها في نفس 
القضیة، والمرجح في تقریرها هي نفس المحكمة المقررة للعقوبة الأصلیة، وتنصب على 
الشيء المقلد في حد ذاته لا خراجه من دائرة التعامل، لأن المشرع ألصق به طابعا جنائیا، 

بمصادرته، ر أو خطر عام، الأمر الذي لا یتحقق دفعه إلا یجعله في نظره مصدر ضر 
وعلیه فإن عقوبة المصادرة بتدبیر عیني وقائي یقتضیه النظام العام، لتعلقها بشيء لا یصلح 

أنها كذلك وقت التعامل فیه، وتعتبر الأشیاء غیر صالحة أو مقلدة من یوم صنعها، فإن ثبت 
  . )1(نا بحالتها التي هي علیها وقت ذلكضبطها كان الحكم بمصادرتها صحیح قانو 

ویذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن المصادرة تكون أقرب إلى العقوبة منها إلى 
المدني على أساس أن الضرر الذي یلحق الخزینة العامة من وراء فعل التقلید، التعویض 

غم من أنها قد ینطوي على فعل ضار، ومن ثمة فإن المصادرة تكتسي طابع العقوبة، بالر 
  . )2(ي أصاب الخزینةتصلح الضرر الذ

فالمصادرة هي جزاء مالي معنوي نقل ملكیة مال له علاقة بجریمة وقعت أو یخشى 
وقوعها إلى الدولة التي تحل محل المحكوم علیه، في ملكیة المال من دون مقابل، وهي 

في  ، أو كانت تستعملعموما ما تغیب على الأشیاء محل التقلید، أو تلك التي استعملت
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تنفیذه، وتتسم بأنها ذات طبیعة مزدوجة، فهي أو لا عقوبة تكمیلیة جوازیة لا وجوبیة، وثانیا 
هي تدبیر احترازي باعتبارها أحد التدابیر العینیة الوقائیة، وهي تحمل معنى التعویض 

ائب والرسوم، الضر لصالح الخزینة عما فاتها من مداخیل، باعتبار أن المقلدین لا یدفعون 
ومن ذلك یجوز . بضائع المقلدة الاستهلاكیةوهي تحمل معنى آخر یذهب إلى محو آثار ال

أو حتى في حالة تبرئته على أساس عدم /للمحكمة أن تأمر بمصادرة البضائع المقلدة إدانة و
ح مالك توافر القصد لدیه، وفي كل الأحوال تكون هذه المصادرة لصالح الخزینة أو لصال

  . )1(قالح
هو عقوبة جوازیة معناه تدمیر أو إقصاء المنتجات  - الإتلاف: الإتلاف والغلق –ب 

والأشیاء المقلدة، والمواد والمعدات المستخدمة فیها، وجعلها غیر صالحة للاستعمال أو 
  . الاستهلاك، ویحق لصاحب الحق المطالبة به قضاء

ضرار لصاحب الحق أعطى وتجنبا لحدوث أإذ أنه یهدف تحقیق الردع الفعال، 
المشرع الجزائري السلطة القضائیة صلاحیة أن تأمر بإتلاف السلع المقلدة التي تمس لصحة 

  . )2(وأمن المستهلك بعد النطق بمصادرتها بدون أي نوع من التعویضات للمقلدین
ادة للدوائر المتكاملة والممن قانون التصامیم الشكلیة  37ذلك ما أقره المشرع في المادة 

  . من قانون العلامات 32
 06-05الأمر رقم  17وكما هو مقرر عموما في أحكام التهریب، إذ جاء منهن المادة 

على أنه یتم إتلاف البضائع المقلدة أو غیر صالحة للاستهلاك  )3(المتعلق بمكافحة التهریب
  . التي تمت مصادرتها

سة أو الشركة أو المحل الذي فهو الآخر عقوبة جوازیة تستهدف غلق المؤس: أما الغلق
یشغله المقلد أو شركائه، وذلك للحد من الاعتداء وقد یحكم به مؤقتا أو نهائیا بحسب جسامة 
الاعتداء والأضرار الناجمة عنه، فعقوبة غلق المؤسسة تتمثل في المنع من استمرار 

النظام العام واستغلال المؤسسة، وهذا عندما تكون محلا أو أداة لأفعال تشكل خطرا على 
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الجزائري أنه في حالة الإدانة وفي هذا أقر المشرع الفرنسي على غرار ما ذهب إلیه القضاء 
بإحدى الجنح المقررة في قوانین الملكیة الفكریة، للمحكمة أن تأمر بالغلق الكلي، أو الجزئي 

  . )1(المؤقت، أو الدائم لفترة معینة للمؤسسة التي ساهمت في التقلید
على / المشرع الجزائري لم یحدد المدة التي لا یمكن أن یتجاوزها الغلق المؤقتإلا أن 

خلاف نظیره الفرنسي الذي نص على أن المحكمة یمكن أن تأمر بالغلق الكلي أو الجزئي، 
یمكن أن تأمر النهائي أو المؤقت، على خلاف نظیره الفرنسي الذي نص على أن المحكمة 

  . )2(سنوات 5نهائي أو المؤقت للمؤسسة لمدة أقصاها بالغلق الكلي أو الجزئي، ال
في حالة الحكم بعقوبة ناجمة عن التقلید، أجازت المحكمة : نشر الحكم ولصقه - جـ 

أن تأمر بنشر الحكم في جریدة یومیة على نفقة المحكوم علیه ونشر الحكم لیس محدد 
 مرة واحدة حسب تحدید المحكمةنشر ومن ثمة فإنه كعقوبة تكمیلیة یتحقق بإجرائها ال. المدة

لصاقه في الأمكنة التي تراها مناسبة   .  ٕ                                  وا 
إلى المتعاملین  لأنه بمثابة الإعلان، فهو من جهة یرشد الجمهورللنشر فائدة كبیرة، 

شونه، ومن جهة أخرى، فهو یعیب المقلد في سمعته وماله، عن طریق والتجار الذین یغ
ویؤثر علیه من ناحیة امتناع الناس من معاملته ولأن  زامه بدفع مصاریف النشر والإعلانإل

عقوبة النشر تكمیلیة فإنه لا یمكن القضاء بها إذا كان الحكم بالبراءة، بل جزم وجود عقوبة 
  . )3(بالحبس أو الغرامةأصلیة سواء 

هذه العقوبة حالیا هي أكثر العقوبات التكمیلیة شیوعا في التشریعات المقارنة لكونها 
الرادع لها كونه یعیب المحكوم علیه في  الأثرالفعالیة للعقوبات الأصلیة وتحقق تضفي 

  . سمعته واعتباره
تقضي بعض القوانین في جرائم : الحرمان من ممارسة بعض الحقوق المدنیة –د 

التقلید الواقعة على حقوق الملكیة الفكریة، یحرمان الفاعل، أثناء تنفیذ العقوبة من ممارسة 

                                                
  .360حمالي سمیر، مرجع سابق، ص  - 1

2  - CHAVANNE Albert et SALIMON Claudine, Marques de fabriques de commerce ou de service, 
op.cit, p 89. 

  .113زواني نادیة، مرجع سابق، ص  - 3
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وق المدنیة، كتولي عضویة الوظائف، والخدمات العامة والنقابیة والجمعیات، بعض الحق
  .)1(والاشتراك في الانتخابات

ّ                                                                   إن  مثل هذه العقوبات تؤدي إلى صون حقوق أصحاب الملكیة الصناعیة من صور   
التعدي، وتساهم في ردع المقلدین، وتعمل على توعیة المستهلكین وتحذیرهم، كما تشجع 

  .جادین على الاستمرار في الإنتاجالمنتجین ال
  الفرع الثاني

  حمایة حقوق الملكیة الصناعیة بدعوى المنافسة غیر المشروعة
الغایة الأساسیة لتقریر الملكیة الصناعیة هي تنظیم المنافسة غیر المشروعة بین 

وكل اعتداء على هذه الحقوق یتسبب في الغالب في ضرر مادي أصحاب تلك الحقوق، 
ویتحقق حمایة هذا الأخیر مدنیا عن طریق دعوى المنافسة غیر . صاحبهاومعنوي ل

المشروعة، المتمیزة بأنها دعوى ذات طابع مدني، تختلف شروطها عن الدعوى الجزائیة، 
لأنها توفر الحمایة القانونیة لجمیع المراكز القانونیة، لذلك نعمة لتعریف المنافسة غیر 

  ).ثالثا(وآثارها ) ثانیا(نها ، والتطرق لأركا)أولا(المشروعة 
  :تعریف دعوى المنافسة غیر المشروعة –أولا 

اختلفت التعریفات المفسرة لدعوى المنافسة غیر المشروعة، وهذا نظرا لعدة اعتبارات، 
فهناك من یعرفها على أساس الهدف المقصود مرتبطة في ذلك بالفكرة الاقتصادیة، فالهدف 

كل تصرف أو وسیلة مستعملة لتحقیق  «فتعرف بأنها المقصود إذن هو غصب العملاء 
  .»غرض معین وهو اغتصاب العملاء من منشأة صناعیة أو محل تجاري 

ّ              وهناك من عر فها على أساس  الوسیلة المستعملة والتي تفتقر إلى المبادئ والسلوك           
ة على أعمال المنافس «الشریف الذي ینبغي أن یكون هدفا في الحیاة التجاریة فتعرف بأن 

المشروعیة هي التي یستعملها العمیل الاجتماعي والتي لا یسامح الصالح العام، ولا یتجاوز 
  . » عنها بشكل أو بآخر بل یضعها تحت صورة تامة من صور المسؤولیة

العمل الذي یقع من تاجر سيء النیة  «تنظیم التجارة بفرنسا بأنها كما عرفتها لجنة 
جر آخر عنه، أو محاولة صرفهم عنه أو الأضرار ویكون من شأنه صرف عملاء تا

                                                
  .359حمالي سمیر، مرجع سابق، ص  - 1
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المنافس، أو صرفهم عنه أو الإضرار بمصالح التاجر أو محاولة بمصالح التاجر المنافس، 
  .»مخالفة للقوانین والعادات أو بوسائل تتنافى وشرف المهنة بوسائل محاولة الإضرار بها 

لیمة بقصد التأثیر على العملاء استخدام التاجر لأسالیب غیر س «: عرفتها أیضا بأنها
استخدام التاجر للأسالیب المخالفة للقوانین أو العادات التجاریة أو المنافیة  «أو  »واجتذابهم 

  .)1(»مانة والصدق عند التعامل في میدان التجارة للأ
هناك تعریفا آخر مفاده أن المنافسة غیر المشروعة هي المنافسة المخالفة للقانون فیما 

ویتضح لنا من هذا التعریف أنه یقصر المنافسة غیر المشروعة على  »به أو نهي عنه  أمر
ما نص علیه القانون فقط، مع العلم أن المنافسة غیر المشروعة على ما نص علیه القانون 
فقط، مع العلم أن المنافسة غیر المشروعة قد یحدد في اتفاق الأطراف فتسمى المنافسة غیر 

، ففي كل منافسة تبتغي الخروج عن الحدود المشروعة بطریق التعدي على المشروعة اتفاقا
  .)2(»حقوق الغیر وتؤدي إلى إلحاق الضرر به 

ومن خلال التعریف سالفة الذكر نلاحظ أن هناك خصائص عامة تتمیز بها المنافسة 
  :غیر المشروعة وهي

لمتعارف علیها في الوسط القیام بأفعال لا تتفق مع قواعد الأمانة والشرف والنزاهة ا -
ً                                          التجاري سواء  كانت الأفعال قد وقعت بسوء نیة أم بحسن نیة            .  

أن تكون هذه المنافسة بین مرتكب العمل والمتضرر، وهذا یفترض حتما أنهما  -
إذ أن المنافسة غیر المشروعة لا تكون إلا . یزاولان نشاط تجاري متشابه أو قریب إلى حد ما

اطا متماثلا أو على الأقل متشابها ویعود تقدیر ذلك لمحكمة بین شخصین یمارسان نش
  .الموضوع
  .إلحاق ضرر بالتاجر من جراء هذه الوسائل المنافیة للقوانین والأعراف التجاریة -
ما اتفاقا - أي عند عقد اتفاقات .                                              ٕ          إن المنافسة غیر المشروعة قد تكون إما قانونا وا 

  .)3(خاصة بین التجار

                                                
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع "دعوى المنافسة غیر المشروعة"إلهام زعموم، حمایة المحل التجاري،  -  1

  .25، ص 2004لجزائر، ، كلیة الحقوق، جامعة ا"عقود ومسؤولیة"
  .28زینة غانم عبد الجبار الصفار، مرجع سابق، ص  - 2
  .29المرجع نفسه، ص  - 3
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لقانوني فدعوى المنافسة غیر المشروعة لا تعدو كونها دعوى ومن حیث أساسها ا
عادیة أساسها الفعل الضار، فیحق لكل من أصابه ضرر بسبب المنافسة غیر المشروعة، 
أن یرفع دعوى یطلب فیها تعویضه عما أصابه من ضرر ضد كل من ساهم في إحداثه 

  .متى توافرت أركانها
من  124سة غیر المشروعة على المادة یؤسس القضاء الجزائري دعوى المناف -

ّ  القانون المدني التي تنص على أن   یا كان یرتكبه المرء وبسبب ضررا للغیر یلزم أكل عمل  «                             
  .)1(»من كان سببا في حدوثه بالتعویض 

من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة،  10/2كما یمكن تأسیسها على المادة  -
، )2(في مجال الملكیة الصناعیة والتي انضمت إلیها الجزائروالتي تعد الشریعة العامة 

  :والتي تنص على ما یلي )3(وصادقت علیها
تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل الرعایا دول الاتحاد الأخرى حمایة فعالة ضد  – 1 «

  .المنافسة غیر المشروعة
دات یعتبر من أعمال المنافسة غیر المشروعة كل منافسة تتعارض مع العا – 2

  .الشریفة في الشؤون الصناعیة أو التجاریة
  :ویكون محظورا بصفة خاصة – 3
كافة الأعمال التي من طبیعتها أن توجد بأیة وسیلة كانت لبسا مع منشأة أحد  –أ 

  المنافسین أو منتجاته أو نشاطه التجاري أو الصناعي، 
طبیعتها نزع الثقة عن  والتي من. الادعاءات المخالفة للحقیقة في مزاولة التجارة –ب 

  .منشأة أحد المنافسین أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري
البیانات والادعاءات التي یكون استعمالها في التجارة من شأنه تضلیل الجمهور  - جـ 

                                                
، 1975سبتمبر  30، صادر في 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  - 1

  .13/05/2007، صادر في 31، ج ر عدد 13/05/2007المؤرخ في  05-07بموجب القانون رقم  معدل ومتمم
م الجزائر إلى اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، ، یتضمن انضما1966مارس  25مؤرخ في  48-66أمر رقم  -  2

  .1966، لسنة 19ج ر عدد 
، یتضمن المصادقة على اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، ج ر 1975جانفي  9مؤرخ في  02-75أمر رقم  - 3

  .1975، لسنة 10عدد 
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  .)1(»بالنسبة لطبیعة السلع أو طریقة تصنیعها أو خصائصها أو صلاحیتها للاستعمال أو كمیتها 
فع دعوى المنافسة غیر المشروعة تتم بصفة أصلیة أمام المحكمة المدنیة وبخصوص ر 

أو . في حالة وجود الممارسات سالفة الذكر، وكذا في حالة عدم توافر أركان جنحة التقلید
بصفة تبعیة أمام المحكمة الجزائیة التي تنظر في دعوى التقلید، مع العلم أنه یمكن اللجوء 

  .)2(كیة الصناعیةإلیها في كافة حقوق المل
  :أركان دعوى المنافسة غیر المشروعة –ثانیا 

الضرر والعلاقة و الخطأ، : تقوم دعوى المنافسة غیر المشروعة على ثلاثة أركان وهي
  .السببیة
  :الخطأ –أ 

یعد الخطأ من أدق عناصر دعوى المنافسة غیر المشروعة وأكثرها أهمیة، لأن الأصل 
منافسة بوصفها حق لكل تاجر، فیرى جانب من الفقه، بأن في المیدان التجاري حریة ال

ً                                                الخطأ یتكون عند الإخلال بالالتزام، سواء  أكان الالتزام فردیا أم جماعیا، أو هو تقصیرا عن                                     
  .)3(واجب

فالخطأ هو إخلال بواجب قانوني من شخص ممیز، ولا یمكن إقامة هذه الدعوى على 
لصاحب حق الملكیة الصناعیة، ویفترض في  شخص لم یكن له ید في الضرر الذي أحدثه

من یرتكب خطأ أنه قام بالتقلید، لیس من أجل الاستعمال الشخصي، بل من أجل بیعه 
وجذب زبائن المؤسسة التي لها حق في احتكار الاستغلال، أو قیام المقلد باستغلال علامة 

ة لمنتجات صاحب أو بیع منتجات مقلدة أو مستوردة، أو وضع علامة على منتجات مماثل
في عدة صور كإقامة اللبس والخلط بین منتجات المنافس وزمیله عن  ویتمثل الخطأ. العلامة

طریق تقلیل العلامة الممیزة للمنتجات، وقد یلجأ المنافس إلى إعلانات كاذبة أو مضللة 
تتعلق بشخص المعتدي علیه أو بالمنتوجات یكون لها تأثیر نفسي على العملاء تحقیقا 

  .)4(مطامعه، وقد ینصب الكذب أو التضلیل على طبیعة المنتجات أو ذاتیتها أو حقیقیتهال

                                                
  .مرجع سابقمن اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة،  10/2المادة  - 1
  .428سمیر جمیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص  - 2
  .137زینة غانم عبد الجبار الصفار، مرجع سابق، ص  - 3
  .429سمیر جمیل حسین الفتلاوي مرجع سابق، ص  - 4
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ویشترط في المنافسة الحقیقة أن تتم بین شخصیین یزاولان تجارة أو صناعة أو خدمات 
من نوع واحد أو مماثلة، ویكفي أن یتقارب النشاطین بحیث یؤثر أحدهما على عملاء الآخر 

مصنعا لإنتاج وبیع سلع معینة، وكان لآخر محلا للاتجار في هذه  كما لو كان لأحدهما
  .السلعة

شتراطه االقضاء بمرحلتین استلزم في المرحلة الأولى توافر الخطأ العمدي وذلك بمر 
في المنافس قصد الإضرار وسوء النیة، ولكنه في المرحلة الثانیة أصبح یكتفي بأن یصدر 

الأخذ بالخطأ الغیر عمدي، ولا تشترط سوء نیة  الفعل عن إهمال وعدم الاحتیاط أي
المنافس، حیث یعتبر منافسا حتى ولو لم یقصد الإضرار بصاحب الحق، وعلیه یشترط 
القضاء في ارتكاب الخطأ أن یتم بوسائل منافیة للقانون والعادات التجاریة والأعراف المهنیة، 

  .)1(ویقع على المتضرر إثباته
  :الضرر –ب 

نما یجب أن یترتب على الخطأ لا یكفي لدع                                     ٕ                            وى المنافسة غیر المشروعة ركن الخطأ وا 
ضرر یصیب المدعي، وتوافر عنصر شرط أساسیا للجزاء المدني المتمثل في التعویض، 
والضرر هو كل أذى یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة من مصالحة 

یة أم معنویة، ویشترط لتوافر المشروعة، سواء كان لهذا الحق أو لهذه المصلحة قیمة ماد
  :عنصر الضرر

  .أن یكون الضرر الذي یصیب صاحب الحق ثابتا -
أن یكون الضرر مباشرا، نتیجة طبیعة العمل الذي قام به المعتدي وهذه مسألة  -

  .تقدیریة لقاضي الموضوع
لا یشترط أن یكون الضرر جسیما، لذلك غالبا ما یقدر القضاء التعویض تقدیرا 

  .ا، لعدم استطاعته تقدیره على وجه الدقةجغرافی
، وینقسم الضرر إلى مادي ومعنوي، فالمادي یتمثل فیما فات صاحب الحق من كسب

وینصب على حق من الحقوق المالیة، مثال ذلك تلك الخسارة المادیة التي تصیب التاجر 

                                                
  .139زینة غانم عبد الجبار الصفار، مرجع سابق ص  - 1
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لشهرة التجاریة التي المنافس نتیجة تقلید علامته أو اختراعه، أو المعنوي یتمثل في السمعة وا
  .)1(یفقدها

  :العلاقة السبیبة –ج 
یشترط لقیام المسؤولیة على أساس المنافسة غیر المشروعة إثبات وجود علاقة سببیة 
أن الضرر الحاصل كان نتیجة للخطأ، وفي هذا لا بد للمتضرر من التقلید سواء كان 

لمحكمة المرفوع أمامها الدعوى مستهلكا أو من أصحاب حقوق الملكیة الصناعیة، أن یثبتا ل
المدینة وجود رابطة سببیة بین الخطأ و الضرر، وطالما أن دعوى المنافسة غیر المشروعة 
تستند إلى نفس الأساس الذي تقوم علیه دعوى المسؤولیة التقدیریة فإنها تقوم إذا تحقق 

، وقصد الإضرار، أم الضرر نتیجة الخطأ، وسواء توفرت لدى المقلد أو المعتدي النیة السیئة
  .)2(لم یتوفر ذلك

فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بقبول دعوى إحدى الشركات : ومثال عن ذلك
والتي طلبت منها إحدى ) maxcims(الإنجلیزیة التي تملك مطعما بمدینة باریس باسم 

 Maxim S (الشركات الفرنسیة التي تملك أحد الملاهي اللیلة بمدینة نیس من استعمال اسم 

de Niel ( على أساس أن استعمال هذه التسمیة منافسة غیر مشروعة من شأنها الإضرار
أن استعمال هذه التسمیة « بسمعة المطعم الأصلي بباریس، وقد جاء في حیثیات القرار 

التي لها سمعة عالیة من قبل شركة نیس من شأنه أن یؤدي إلى التقلیل من الجاذبیة التي 
في باریس تحت ذات التسمیة وكذلك یؤثر على سمعة المطعم الأصلي  یتمتع بها المطعم

  .)3(»على الرغم من اختلاف النشاط قلیلا بین الشركتین، بل ورغم بعد المكان بین كل منهما
إذا ما توفرت عناصر دعوى المنافسة غیر المشروعیة، لابد من البحث عن الوسائل  -
  .الضرر الناجم عن الخطأ لجبرالكفیلة 
  :ثار دعوى المنافسة غیر المشروعةآ –الثا ث

  .بأنواعه، وكیفیة تقدیره" التعویض"أهم أثر یترتب على هذه الدعوى هو 

                                                
  .97زواني نادیة، مرجع سابق ص  - 1
  .324رجع سابق، ص حمالي سمیر، م - 2
  .147، مرجع سابق، ص رزینة غانم عبد الجبار الصفا - 3
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إن حریة التجارة تستلزم حریة المنافسة، والأصل في التجارة تستلزم حریة المنافسة  -
ودة وأرخص والأصل في التجارة المنافسة المشروعة الهادفة إلى تقدیم سلع وخدمات أكثر ج

سعرا ولكن إذا صارت غیر مشروعة تعین للجوء إلى القضاء، باعتبارها وقائع مادیة، 
فللمدعي إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات بما فیها البینة والقرائن، ویترتب على هذه الدعوى 
الحكم للطرف المتضرر بالتعویض إما عینا أو نقدا أو یكون عینیا إذا أمكن إزالة الضرر 

ع   .ادة الوضع إلى مكان علیه سابقا، أما إذا تعذر ذلك فیكون التعویض نقدا ٕ  وا 
یقوم على إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل ارتكاب الخطأ  :التعویض العیني – 1

الذي أدى إلى وقوع الضرر، وقد یتخذ عدة صور بحسب طبیعة الشيء محل الاعتداء، فإذا 
نها الخلط باستعمال اسم تجاري مشابه، أمرت المحكمة كان الأمر یتعلق بتقلید علامة من شأ

سمه ابإدخال تعدیلات على اسم الثاني لمنع اللبس بینهما كأمر بإضافة بیان آخر ك
ن كان اختراعا مقلدا أمرت المحكمة بمصادرة الأشیاء المقلدة   .الخ ...         ٕ                                                        الشخصي، وا 

ما یتعذر إصلاح هو التعویض غیر المباشر، یلجأ إلیه عند :التعویض النقدي – 2
الضرر بطریقة التنفیذ العیني، وغالبا ما یتمثل في مبلغ من المال یقدره قاضي الموضوع، 
علما أنه من الصعب تحدید مقدار التعویض، ذلك أنه یتغیر تبعا للظروف والملابسات التي 

ذا كان من السهل تقدیر الضرر الم ادي                                             ٕ                                رافقت الاعتداء و الضرر اللاحق بالمعتدي علیه، وا 
  .نقدا، فإنه من الصعب تقدیر الضرر المعنوي لكونه غیر ملموس

تها نوالملاحظ عملیا أن مبالغ التعویض المحكوم بها قضاء منخفضة إذا ما تم مقار 
  )1(بالأرباح التجاریة التي یحققها المنافس المعتدي

ویمكن استخلاص الاعتبارات التي تؤثر في تقدیر التعویض لصاحب الحق  -
  :ر فيالمتضر 
 أي مدى حرص صاحب الحق : الاعتبارات الخاصة بصاحب الحق المتعدي علیه

المتضرر في المحافظة على حقوقه وفقا للحمایة الممنوحة له بموجب القانون، ومركزه 
الاجتماعي، ومدى تأثیر الاعتداء على سمعته، ومدى جسامة هذا الاعتداء ومقدار الضرر 

  .اللاحق

                                                
  .98ص  ،، مرجع سابقنسرین شریفي - 1
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  أي القیمة الصناعیة أو التجاریة للشيء : بالشيء محل الاعتداءالاعتبارات الخاصة
محل الاعتداء، ذلك أن مدى الضرر الذي یلحق صاحب الحق المعتدى علیه یتوقف إلى 

  .حد كبیر على عدد النسخ المقلدة للشيء محل الاعتداء
 خذ یجب أن تؤ : الاعتبارات الخاصة بالفوائد التي حصل علیها المقلد جراء اعتداءه

بعین الاعتبار عند تقدیر التعویض الأرباح التجاریة التي یجنیها المعتدي وذلك مقابل 
  .الخسارة التي لحقت المعتدي علیه، غیر أن ذلك متروك للسلطة التقدیریة للقاضي

  ففي دعوى المنافسة غیر المشروعة، یلتزم المدعي علیه بالتعویض عن الأضرار
هو محو الضرر إن أمكن أو تخفیف أثره یشكل أو بآخر  التي لحقت بالمدعي، والتعویض

وبالصیغة التي تكفل فیها إرضاء المتضرر، وتؤدي إلى إعادة التوازن بین مصلحتي كل من 
  .محدث الضرر والمتضرر، وفیما یتعلق بمقدار التعویض، فیكون كافیا لجبره

ض عن كافة الأضرار والتعویض غالبا ما یكون مبلغا نقدیا، فتأمر المحكمة بالتعوی -
المادیة والمعنویة، التي لحقت بالمدعي، كما یجوز أن یكون التعویض عینیا، أي یتخذ 
أشكالا متعددة، والمحاكم هي التي تتولى إلى حد كبیر الطریقة المناسبة للتعویض وذلك 

  .)1(حسب كل حالة
د تكون غیر قوانین وعقوبات، ق لیة للملكیة الصناعیة عن طریق سنالحمایة الداخ -

  .كافیة لذلك لا بد من إنشاء أجهزة للرقابة وذلك لضمان حمایة فعالة
  المطلب الثاني

  الحمایة الإداریة لحقوق الملكیة الصناعیة
ها الملكیة الصناعیة سعت معظم الدول إلى إنشاء ینظرا للأهمیة البالغة التي تكتس

ودعم القدرات الابتكاریة  مؤسسات وطنیة ومراكز متخصصة لتوفیر حمایة لهذه الحقوق
، ورغم اختلاف التسمیات التي منحت لهذه المؤسسات باختلاف التشریعات والإبداعیة

الوطنیة إلى أن هدفها واحد وهو ترقیة الملكیة الصناعیة، والمشرع الجزائري شأنه شأن 
إلى وضع هیاكل هدفها ضمان حمایة فعالة لهذه الحقوق ومنها  عمدالتشریعات الأخرى 

                                                
  .139، مرجع سابق، ص رزینة غانم عبد الجبار الصفا - 1
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الفرع (المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة للتنفیذ سیاسة الملكیة الصناعیة في الجزائر
دارة الجمارك ) الأول   ).الفرع الثاني( ٕ              وا 

  الفرع الأول
 .І.N.A.P.I لوطني الجزائري للملكیة الصناعیةالمعهد ا

یة ودور المعهد في حمایة الملك) أولا(نتطرق إلى اختصاصات المعهد وتنظیمه 
  ). ثانیا(الصناعیة 
  :اختصاصات المعهد وتنظیمه –أولا 

  :І.N.A.P.Iالمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة   اختصاصات – 1
تتعهد كل دولة « من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة بأنه  12تقضي المادة  

مكتب مركزي لإطلاع من دول الاتحاد بإنشاء مصلحة وطنیة تختص بالملكیة الصناعیة، و 
الجمهور على براءات الاختراع، ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعیة والعلامات، 

الممنوحة  نشر أسماء مالكي البراءاتبوتصدر هذه المصلحة نشرة دوریة رسمیة تقوم بانتظام 
وصور طبق الأصل للعلامات  للاختراعات التي منحت عنها البراءات جزمو  مع بیان

  .» مسجلةال
» المعهد الوطني الجزائر للملكیة الصناعیة« وتطبیقا للمادة المذكورة، أنشأت الجزائر
وهو مؤسسة عامة ذات صفة صناعیة وتجاریة یكون المعهد تحت وصایة وزیر الصناعة 

  .ولها شخصیة معنویة وذمة مالیة مستقلة
المتضمن إنشاء  1998فبرایر  21في  المؤرخ 98/68بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ووفقا للمادة الثالثة منه فإن هذا المعهد  ،)1(المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة
)INAPI ( هذا المعهد بكل  یضطلعیحل محل المعهد الجزائري للتوحید الصناعي و

كفیلة لضمان صلاحیات الدولة فیما یتعلق بالملكیة الصناعیة وقد وضعت له كل الوسائل ال
  .مهمته من مجلس إدارة ومدیر عام بإضافة إلى تنظیم مالي مستقل

التي كانت محل . متابعة الملكیة الصناعیة في الجزائر عن طریق الهیاكل القاعدیة
تذبذب كبیر والدلیل على ذلك هو التداول في الاختصاص الذي عرفته هذه الأجهزة بدایة 

                                                
ة ، یتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعی1998فیفري  21مؤرخ في  98/68مرسوم تنفیذي رقم  - 1

  .1998مارس  01، صادر في 11ویحدد قانونه الأساسي، جریدة رسمیة عدد 
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والمتابعة من اختصاص المكتب الوطني  كانت الرعایة إلى یومنا هذا، إذمن الاستقلال 
للملكیة الصناعیة، ثم حولت إلى المعهد الجزائري للتوحید الصناعي والملكیة الصناعیة ثم 
إلى المركز الوطني للسجل التجاري ثم عادت إلى المعهد الوطني الجزائري للملكیة 

  .)1(بعضها البعضالصناعیة، وكل هذه الأجهزة عرفت اختصاصات مشتبكة في 
یعود المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة بتطبیق السیاسة الوطنیة في مجال 
الملكیة الصناعیة، وخاصة السهر على حمایة الحقوق المعنویة للمبدعین في إطار القوانین 

  :والتنظیمات المعمول بها، وبذلك له اختصاصات وصلاحیات مخولة قانونا وفي
  .یة في الملكیة الصناعیةتوفیر الحما -
دعم القدرة الإبداعیة والابتكاریة التي تتماشى والضرورة التقنیة للمواطنین وذلك  -

  .باتخاذ الإجراءات التشجیعیة المادیة والمعنویة
راد التقنیات الأجنبیة للجزائر بالتحلیل والرقابة، وتحدید مسار یتحسین ظروف است -

  .اقتناء التقنیات الأجنبیة
بانتقائها * سهیل الوصول إلي المعلومات التقنیة الموجودة في وثائق البراءاتت -
  .وتوفیرها
ترقیة وتنمیة قدرة المؤسسات الجزائریة لتسهیل العلاقات التجاریة البعیدة عن  -

  .المنافسة غیر المشروعة
علام الجمهور ضد الملابسات حول مصدر السلع والخدمات والمؤسسات  -        ٕ                                                           حمایة وا 
وفي إطار المهام الموكلة له یقوم المعهد بما  )2(في المغالطة هرة التي من شأنها توقیعالمتاج
  :یأتي

دراسة طلبات حمایة الاختراعات وتسجیلها وعند الاقتضاء، نشرها ومنح الحمایة  -
  .طبقا للتنظیم

                                                
، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد "الآلیات الهیكلیة للتكفل بالملكیة الصناعیة وحمایتها قانونا"حساین سامیة،  -  1

  .60ص  ،2014الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، جوان 
المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة وتحدید قانونه  98/68من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  - 2

  .الأساسي، مرجع سابق
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المنشأ ثم  میاتدراسة طلبات إیداع العلامات والرسومات والنماذج الصناعیة وتس -
  .نشرها

تسجیل العقود الخاصة بحقوق الملكیة الصناعیة وعقود التراخیص وعقود بیع هذه  -
  .الحقوق
  .المشاركة في تطویر والإیداع ودعمه عن طریق تنمیة نشاط الابتكار -
دماجها في جوانبها  -                                                          ٕ                   تنفیذ أي إجراء یهدف إلي تحقیق الرقابة على تحول التقنیات وا 

  .المتعلقة بالملكیة الصناعیة
تطبیق أحكام الاتفاقات والمعاهدات الدولیة في میدان الملكیة الصناعیة التي تكون  -

  .الجزائر طرفا فیها، وعند الاقتضاء المشاركة في أشغالها
بالإضافة  إلى ذلك فالمعهد یضع في متناول الجمهور كل الوثائق و المعلومات  -

وینظم دورات وفترات  المتصلة بمیدان اختصاصه، لذلك فهو یؤسس بنكا للمعلومات
  )1(تدریبیة

  :І.N.A.P.Iالمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة   تنظیم – 2
  .یدیر المعهد مدیر عام بمساعدة مجلس الإدارة :التنظیم الإداري –أ 
  :المدیر العام -
یدیر المعهد مدیر عام مسؤول عن السیر العام وبمثله قانونا، ویعین بمرسوم بناءا  -
  :قتراح الوزیر، ویساعد مدیر أو أكثر ویختص بـعلى ا

  .تنظیم عملیة جمع المعلومات المتعلقة بالملكیة الصناعیة ومعالجتها وتحلیلها -
  .اقتراح التنظیم الداخلي للمعهد والسهر على الحفاظ على أملاكه -
  .تحضیر اجتماعات الإدارة وتنفیذ نتائج مداولاته -
  .وتنفیذها إعداد المیزانیة التقدیریة -
  .إبرام كل الصفقات والاتفاقیات -
بمعنى الوثائق الرسمیة المتعلقة بالملكیة الصناعیة في إطار الصلاحیات التي  -

  .یخولها إیاه القانون
                                                

المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، وتحدید قانونه  98/68من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  - 1
  .سي، مرجع سابقالأسا
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یمارس السلطة السلمیة على مستخدمي المعهد ویسهر على الحفاظ على أملاك  -
  .المعهد

  .)1(الحیاة المدنیةیمثل المعهد أمام العدالة، وفي كل أعمال  -
  .مجلس الإدارة -

ینظم ممثلي وزارات التجارة، الصناعة، المالیة الفلاحیة، الشؤون الخارجیة والصحة 
  .العمومیة، الدفاع الوطني والبحث العلمي

یجتمع مجلس الإدارة بناءا على استدعاء من رئیس في دورة عادیة مرتین في السنة،  -
یر عادیة بطلب من رئیسه أو من المدیر العام للمعهد، كما یمكنه أن یجتمع في دورة غ

  :ویختص بـ
  .تنظیم المعهد وسیره العام، ونظامه الداخلي -
صدار الرأي في البرامج العامة المتعلقة بنشاط المعهد  -                       ٕ                                                    الإطلاع على سیر المعهد وا 
  .ومیزانیته
  .)2(دتنظیم المحاسبة والمالیة، وقبول الهبات والوصایا المتقدمة للمعه -

  :التنظیم المالي –ب 
یكلف محافظ الحسابات المعني بمراقبة حسابات المعهد، وحضوره یكون استشاریا  -

ویعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة، كما یقوم بإرسال تقریره الخاص بالحساب إلى الإدارة في 
  .نهایة كل سنة مالیة

  :وتشمل میزانیة المعهد ما یلي -
  :في باب الإیرادات -
الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومیة المفروضة على  -
  .المعهد

  .عائدات توظیف أموال المعهد -
  .القیم الإضافیة المحققة وعائدات الخدمات المنجزة -

                                                
  . سابقمرجع ، 68- 98من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  - 1
المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة،  68-98من المرسوم التنفیذي رقم  16و 12- 11المواد  - 2

  .وتحدید قانونه الأساسي، مرجع سابق
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القروض المختصة والمبرمة طبقا للتنظیم المعمول به والهبات والوصایا وكل  -
  .صلة نشاط المعهدالإیرادات الأخرى ذات ال

  :في باب النفقات -
  .نفقات التسییر والتجهیز -
النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط العامة الذي یحدد تبعات الخدمة العمومیة،  -

  .)1(وكل النفقات الأخرى الضروریة لأداء مهامه
  :التقلیددور المعهد في حمایة الملكیة الصناعیة من  –ثانیا 

یة طني الجزائري للملكیة الصناعیة دورا هاما في حمایة عناصر الملكیلعب المعهد الو  
  .)الخ... ونماذج صناعیة اختراعات وعلامات ورسوم(الصناعیة 

مختلف  فإزاء تصاعد عملیات التقلید التي عرفتها المنتوجات والسلع الحیویة وطالت
ة، ولتسهیل ذلك لابد حقوق الملكیة الصناعیة، كان على المعهد أن یضمن حد أدنى للحمای

الإیداع التسجیل والنشر التي تعتبر شروطا : إجراءات وهي إتباععلى أصحاب تلك الحقوق 
  :عامة للحمایة من التقلید

  :الإیداع – 1
المتعلقة بإرسال ملف یتضمن كل البیانات الخاصة  الإیداع هو العملیة الإداریة -

العلامة أو الرسم النموذج الصناعي إلى  بعنصر من عناصر الملكیة المناعیة كالبراءة أو
  :إدارة التسجیل على مسوي المعهد الوطني للملكیة الصناعیة ویشمل ما یلي

  :تقدیم طلب الإیداع –أ 
یجوز لأي شخص القیام بعملیة الإیداع لضمان القانونیة لأي عنصر من عناصر 

لم الطلب من صاحب الحق ویس. الملكیة الصناعیة التي یرید حمایتها واكتساب حقوق علیها
شخصیا أو بواسطة وكیله، أو عن طریق رسالة مضمنة مع مع العلم بالوصول، ویجب أن 
یشتمل الطلب على كل البیانات المتعلقة بالعلامة أو الرسم أو الاختراع، وكذلك إثبات دفع 

  .الرسوم
  

                                                
  .مرجع سابق، 68-98قم من المرسوم التنفیذي ر  24و  23المواد  - 1
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  :فحص الطلب –ب 
ب، وفحص الملف من حیث تتأكد إدارة التسجیل على مستوى المعهد من صلاحیة الطل

  .فاءه للشكل القانوني، وتنفي إدارة التسجیل إما بقبول الطلب أو برفضهیاست
ففي حالة قبول الطلب تقوم الهیئة المختصة بتحریر محضر الإیداع الذي یثبت تاریخه 
ومكانه، والملاحظ أن المشرع الجزائري قد أخذ بنظام الأسبقیة الشكلیة، أو سبقیة إیداع 

  .اتالطلب
كما یجوز للمعهد رفض طلب الإیداع وذلك في حالة عدم استیفاءه للشروط 

  .)1(القانونیة
  :التسجیل والنشر – 2
 وطني للملكیة الصناعیةالتسجیل هو القرار المتخذ من طرف المدیر العام للمعهد ال -

ي بقبول طلب الإیداع، وبالتالي الانتقال إلى مرحلة التسجیل في فهرس خاص، ونشره ف
  .النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

وتعتبر  یة القانونیة مع إمكانیة التجدیدوعلى هذا الأساس تبدأ حساب مدة الحما -
  .یداع الدلیل على ملكیة الحق على الشيء المحميالإالأسبقیة في 

وبهذه الإجراءات یضمن المعهد حمایة عناصر الملكیة الصناعیة بتسجیل أي طلب  -
  .تماشى والقانونبشرط أن ی

  الفرع الثاني
  إدارة الجمارك

طار                                                                      ٕ     إدارة الجمارك مصلحة عمومیة ذات طابع إداري تحت وصایة وزارة المالیة، وا 
عملها واسع، حیث تتدخل في كل عملیات التجاریة الخارجیة وذلك بمراقبتها لكل الصادرات 

وانین واللوائح والقرارات في الق ةوالواردات، وتقوم بعدة مسؤولیات من خلال نظمها المتمثل
وراء  تنشدها منوالمنشورات المحددة لأهدافها التي تعد في حد ذاتها أهداف الدولة التي 

وذلك بتدخله ) أولا(وجود الجهاز الجمركي، الذي له دور في حمایة حقوق الملكیة الصناعیة 
  .)ثانیا(لقمع التقلید 

                                                
  .144، مرجع سابق، ص نسرین بلهواري - 1
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  :صناعیة وشروط تدخلهادور إدارة الجمارك في حمایة الملكیة ال –أولا 
للجمارك دورا هاما في حمایة المجال الاقتصادي ومراقبة أي تسرب لبضائع مغشوشة 

أكثر بمفهوم  مهتما ،)1(المتضمن قانون الجمارك 10- 98أو مقلدة، ولقد جاء قانون رقم 
ید، التقلید، حیث حاول أن یكون أكثر تلائما مع الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة التقل

لحمایة الاقتصاد الوطني عن طریق فرض الضرائب والرسوم، والتحدید الكمي للبضائع، 
  .وتحسین رصید الخزینة العامة

راد أو التصدیر وذلك حسب المادة یتلتزم الجمارك بحجز البضائع المقلدة عند الاست
ع التي راد كل البضائیتحظر عند الاست« من قانون الجمارك التي تنص على ما یلي  22

زمة، أو حتحمل بیانات مكتوبة على المنتوجات نفسها، أو على الأغلفة أو الصنادیق أو الأ
أو الأشرطة، أو الملصقات، والتي من شأنها أن توحي بأن البضاعة الآتیة من  ظرفةالأ

راد، مهما كان النظام الجمركي الذي یالخارج في ذات منشأ جزائري، وتحظر عند الاست
  .» خضع إلى المصادرة، البضائع الجزائریة أو الأجنبیة المزیفةوضعت فیه، وت

لمحاربة التقلید الذي یخلق عائقا على حسن سیر مهامها  تتدخلمصالح الجمارك 
الأساسیة، المتمثلة في ضمان حسن سیر الاقتصاد الوطني، إذ أن التقلید له تأثیرات سلبیة 

نافسة غیر المشروعة، ویؤثر بذلك على على حسن سیر السوق الداخلي، وفسح المجال للم
الابتكار والإیداع بالإضافة إلى المهمة الجبائیة، إذ أن حقوق الملكیة الصناعیة هي عبارة 

بل أیضا الخزینة  ،طعن ثروة من البضائع المقلدة لا تشكل ضررا للمنتج وصاحب الحق فق
  .)2(الدولة

لكیة الفكریة عموما، وحقوق الملكیة تشریعات المن الجرائم الواقعة في التقلید م
رادها جریمة جمركیة وهذه الأخیرة یقلدة واستعد تصدیر تلك الحقوق المیالصناعیة خصوصا و 

تتمیز عن غیرها من الجرائم بأنها تقع في حدود مكانیة معینة كأصل عام كون القانون 

                                                
المتضمن  21/07/1979المؤرخ في  07-79، یعدل ویتمم القانون رقم 22/08/1998مؤرخ في  10-98قانون رقم  -  1

  .1998، لسنة 61لقانون الجمارك، الجریدة الرسمیة، عدد 
  .127زواني نادیة، مرجع سابق، ص  - 2
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ة هذه الحدود فإنها لا الجمركي لا یطبق إلا في حدود جغرافیة محددة، فإذا اجتازت البضاع
  .)1(تصبح محلا للجریمة

كما أن مصدر ومستورد البضائع عموما یلزم أن یحضر البضائع أمام الجمارك وهو 
إن البضائع العابرة « من قانون الجمارك الجزائري إن جاء فیها  51التزام نصت علیه المادة 

ویبدأ هذا »  بة الجمركیةللحدود یجب إحضارها لدى مكتب الجمارك المختص قصد المراق
الالتزام من لحظة عبور البضائع للإقلیم الجمركي، فكل بضاعة تصل إلى الإقلیم الجمركي 

  .یجب سوقها مباشرة لمكتب جمركي
) المقلدة(وحتى ینعقد الاختصاص الإقلیمي لإدارة الجمارك لمعاینة هذا النوع من السلع 

  :لا بد من توفر شروط معینة وهي
فهو أول شرط : لسلع المشكوك في أنها سلع مقلدة داخل الإقلیم الجمركيوجود ا -

لانعقاده الاختصاص الإقلیمي والنوعي لإدارة الجمارك والإقلیم الجمركي هو المجال الذي 
تنظیمات وقوانین أخرى، منها تطبق فیه مصالح الجمارك قانون الجمارك، وما تتبعه من 

لملكیة الفكریة على حد سواء، والإقلیم الجمركي حسب نص قوانین حمایة المستهلك وقوانین ا
راب الوطني ومیاهه الإقلیمیة وهذا تالمادة الأولى من قانون الجمارك الجزائري یشمل ال

الإقلیم "و" الإقلیم الجمركي"التعریف لا یدع مجالا للشك من حیث تطابق المصطلحین 
كل مساحة قابلة لتطبیق التشریع ومن ثم فإن كل جزء من الإقلیم الوطني یش" الوطني

  الجمركي، 
حتى یمكن أن تتمثل : أن تكون السلع المقلدة مصرح بها قصد وضعها للاستهلاك -

إدارة الجمارك وتمنع دخول السلع المشكوك في أنها مقلدة إلى التراب الوطني یجب أن تكون 
 75من خلال المادة تلك السلع مصرح بها قصد وضعها للاستهلاك، والتصریح أقره المشرع 

من قانون الجمارك إذ أخضع كل البضائع المستوردة وكذلك المعدة للتصدیر لإجراء اسمه 
وثیقة محررة وفقا لأشكال « وعرفت نفس المادة على أنه » التصریح المفصل لدى الجمارك«

ومن حیث شكله » معینة یبین المصرح بواسطتها النظام الجمركي الواجب تحدیده للبضائع
و عبارة عن استمارة مطابقة لنموذج تضعه إدارة الجمارك وتنفرد بطبعه وتتكفل بتزوید ه

                                                
1  - J.C.L B C RR. Et H. TRE MEAUX. I introduction au droit douanier Dalloz 1997. P 167. 
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ویعتبر وضع تلك البضائع بقصد الاستهلاك من الأنظمة الاقتصادیة : المستعملین به
  .)1(النهائیة لتوجیه البضائع

ت وثالث شرط لتدخل إدارة الجمارك هو اكتشاف السلع المزیفة بمناسبة رقابة أجری -
داخل المكتب الجمركي إذ كما هو معلوم أن المرور بالبضاعة على المكاتب الجمركیة یعتبر 
بشكل عام من الالتزامات المقررة قانونا لكل مستورد، أو مصدر لها، كون المكاتب الجمركیة 

وفحص " الرقابة"في الأماكن التي تتم بها الإجراءات الجمركیة ومن ضمن هذه الإجراءات 
والمشرع ألزم على كل من یدخل بضاعة إلى إقلیم الجمهوریة أو یخرجها منه أن البضائع 

من قانون الجمارك،  51یمر بها على مكتب جمركي، وقد ورد هذا الالتزام ضمن المادة 
  .ویعد أي خرق لهذا الالتزام تقریبا

كما یعتبر وضع السلع المقلدة تحت نظام جمركي اقتصادي، أو وضعها في منطقة  -
حرة من بین الحالات التي ینعقد الاختصاص النوعي لإدارة الجمارك لمنع دخول وتداول 

  .)2(السلع المقلدة ضمن الإقلیم الوطني
لدة إلى من ثم نلاحظ أن لإدارة الجمارك الحق في التدخل لمنع دخول البضائع المق -

الإقلیم، باعتبارها أولي أجهزة الدولة الرسمیة التي یناط بها لتوفیر حمایة للمواطنین على 
  .الحدود الإقلیمیة

  :طرق تدخل الجمارك لقمع التقلید –ثانیا 
نتیجة التطور الصناعي والتكنولوجي، وتحریر التبادلات وفق الاتجاه الحالي للانفتاح 

                            ً   راد عدة بضائع یجد بعضها مقلد ا، یالسوق الوطنیة عرفته لاستعلى التجارة العالمیة، جعل 
  .محاربتهابلة یولذلك لابد من إیجاد الوسائل الكف

وتدخل إدارة الجمارك لقمع التقلید یكون إما على أساس الشكوى أو إما تدخلا  -
  .مباشرا

المتمثل في الطلب الكتابي المقدم من صاحب : التدخل على أساس الشكوى – 1
ق في الملكیة الصناعیة لإدارة الجمارك، و الذي یجد بمثابة المحرك الأول لإجراءات الح

التدخل، فهو أول شرط لتدخل إدارة الجمارك لمنع الإفراج عن السلع المشكوك في أنها 
                                                

  .203حمالي سمیر، مرجع سابق، ص  - 1
  .96، ص 2001، الجزائر، "النخلة"أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، الطبعة الثانیة، دار النشر  - 2



 الحماية التشريعية لحقوق الملكية الصناعية من التقـليد:                                           الفصل الثاني

 104 

مقلدة، وبعد أحسن وسیلة لفتت انتباه إدارة الجمارك على وقائع إجرامیة معینة، والمساعدة في 
  .البحث عنها

یهدف الطلب الكتابي أساس إلى إعلام إدارة الجمارك عن وجود خطر وشیك متمثل  -
في التقلید الذي یمس إحدى البضائع وهو یسمح بالتعرف على أوصاف تلك البضائع بفضل 
المعلومات التي یقدمها طالب وقف الإفراج عن البضاعة كما یمكن الطلب الكتابي من 

ذ الإجراءات التي تمكن من الفحص الشكي للبضائع الاتصال بالأشخاص المؤهلین لاتخا
  .)1(والوقوف على حالها

من القرار  1/4 ویجد هذا الإجراء أساسه القانوني في التشریع الجزائري ضمن المادة -
یمكن للمالك «  :یلي والتي تنص على ما )2(من قانون الجمارك الجزائري 22التطبیقي للمادة 

المدیریة العامة للجمارك یلتمس فیه تدخل إدارة الجمارك الحق في إیداع طلب خطي لدى 
  .» عندما تكون السلع في إحدى حالات التزییف

وطلب التدخل المقدم لإدارة الجمارك یجب أن یكون مكتوبا في شكل عریضة ویجب  -
  :أن یشمل
  .وصفا مفصلا للبضائع لتمكن إدارة الجمارك التعرف علیها -
  .م الطلب هو صاحب الحق على تلك البضائعتقدیم بیان یثبت أن مقد -
  .كل المعلومات الخاصة بالوقائع لتمكن الجمارك من اتخاذ قرارها -
  .المكان الذي توجد فیه البضائع ومقصد بها، وكذا التاریخ المحدد لوصولها -
المشكوك فیها، على أن یتحمل » تعلیق جمركة البضائع«یقوم صاحب الحق بطلب  -

الجمارك والشخص محل الشكوى عن الأضرار المتعلقة بالتعلیق الغیر المشتكي تعویض 
  .)3(مبرر لعملیة الجمركیة

                                                
  .211حمالي سمیر، مرجع سابق، ص  - 1
من قانون الجمارك المتعلقة باستیراد السلع المزیفة  22یحدد كیفیات تطبیق المادة  2002-07-15المؤرخ في القرار  - 2

  .56جریدة رسمیة، عدد 
  .50بوسقیعة، مرجع سابق، ص أحسن  - 3
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بلاغ مقدمة یقررها فإذا تم قبوله فعلیها  -                                       ٕ                                       وتقوم مصلحة الجمارك بدراسة هذا الطلب وا 
تحدید المدة التي تقوم خلالها باتخاذ الإجراءات، وفي حالة رفض الطلب یجب أن یكون هذا 

  .بباالرفض مس
  :التدخل المباشر – 2
ة بضائع یوجد حولها شك بأنها كتعلیق جمر  تستطیع الجمارك بمبادرتها الخاصة -

تمس بحق من حقوق الملكیة الصناعیة، ویجب أن یبین الشكوك بوضوح أن الحق قد كان 
، وتستطیع إذا تدخلت من تلقاء نفسها الطلب من صاحب الحق ضرریوشك أو یكون محل 

لومات اللازمة، وتقدیم المساعدة التقنیة، للتأكد من تقلید البضائع، وبذلك تقوم توفیر المع
  :الجمارك بـ

یجوز للسلطات الجمركیة بمجرد إقامتها الدلیل على أن  :السلع المقلدة إتلاف –أ 
السلع المصرح إدخالها أو إخراجها من أرض الوطن مقلدة أو مزیفة اتخاذ عدة تدابیر بشأنها 

من القرار التطبیقي للمادة  14/1وقد نصت على هذه الصلاحیة المادة  إتلافها وكحد أدنى
تتخذ إدارة الجمارك دون المساس بالوسائل القانونیة « من ق، ج، ج إذ جاء فیها  22

الأخرى التي یمكن أن یلجأ إلیها مالك حق الملكیة الفكریة الذي یثبت تضرر حقه التدابیر 
  .» سلع التي اتضح  أنها مزیفةاللازمة للسماح بإتلاف ال

هذا التدبیر بهدف إلى أخذ السلع  :وضع السلع المقلدة خارج الدوائر التجاریة –ب 
المقلدة إلى دوائر غیر تجاریة، أي أن لإدارة الجمارك أن تحول مقصد هذه البضائع التي 

لیمها إلى كان مصرح بها قبل اكتشاف أنها مقلدة لأغراض تجاریة أو استهلاكیة وذلك بتس
دوائر غیر تجاریة كدور العجزة، أو المؤسسات العقابیة، أو دور الشباب، أو أي جمعیة 

ال على إدارة الجمارك ولا على مأخرى، حیث یتم التخلص من هذه البضائع بطریقة لا تدر ب
مالك الحق ولا على الخزینة، ولا على المستورد، وهذا التدبیر منصوص علیه في المادة 

من ق، ج، ج، ولكن هذا الإجراء مقید بشرط وحید  22القرار التطبیقي للمادة  من 14/1
  .وهو ألا تمس البضائع المقلدة بصحة المستهلكین

راد یالحرمان الفعلي للمقلدین من الاستفادة الاقتصادیة من عملیة الاست –ج 
رار من الق 14/2وهذا الإجراء منطقي منصوص علیه ضمن المادة  :للبضائع المقلدة
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اتخاذ كل تدبیر  ...للجمارك« : یلي من ق، ج، ج التي جاء فیها ما 22التطبیقي للمادة 
آخر إزاء هذه البضائع یهدف إلى الحرمان الفعلي للأشخاص المعنیین من الاستفادة 

ومن هذا النص یستنتج أنه لا یمكن للمستورد، أو الموجه »  ...الاقتصادیة من حقه العملیة
رة إلیه البضائع المقلدة من الاستفادة الاقتصادیة من البضائع المقلدة حتى لو إلیه، أو المصد

بیعت بعد مصادرتها من القضاء، وهذا من قبل إدارة الجمارك إما عن طریق المزاد العلني 
  .)1(أو بالتراضي

   

                                                
  .221حمالي سمیر، مرجع سابق، ص  - 1
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  المبحث الثاني
  الحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الصناعیة من التقلید

لوجي، وظهور العولمة في كافة المجالات وازدهار التجارة نتیجة التطور التكنو 
أخذت حقوق الملكیة الصناعیة النصیب الأكبر من محل تلك المبادلات إذ لم تعد .الدولیة

حبیسة إقلیمها، بل تتجاوزه ولترتب آثارها في الدول الأخرى ومن ثم أوجدت حقوق ذات طابع 
من إیجاد حمایة ة غیر كافیة، لذلك لابد الوطنی الحدودعالمي، جعل حمایتها في إطار 

ینما سجلت، أتتجاوز الحدود الإقلیمیة، تمكن صاحب الحق من المحافظة على حقوقه 
بداعاته ي كل مكان تستغل فیه ثمار أفكارهوالتمتع بها ف   .  ٕ        وا 

ي الاتفاقیات الدولیة التي هي عبارة عن هالدولیة لهذه الحقوق لعل أهم وسیلة للحمایة 
ت تبرم بین عدة دول من أنحاء العالم، ویسمح للدول بالانضمام إلیها متى استوفت هدامعا

شروط معینة ومن أهم الاتفاقیات الدولیة في مجال حمایة هذه الحقوق نجد اتفاقیة باریس 
واتفاقیة الجوانب المتعلقة ) المطلب الأول(كإطار قانوني لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة 

  ). المطلب الثاني" (تریبس"وق الملكیة الفكریة بالتجارة من حق
  المطلب الأول

  لحمایة الملكیة الصناعیة ياتفاقیة باریس كإطار قانون
 1883مارس 20تعد اتفاقیة باریس لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة المبرمة في 

من الدعامة الرئیسیة التي یرتكز علیها نظام الحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الصناعیة 
مختلف الاعتداءات الواقعة علیها، ولا تزال تشكل دستور الملكیة الصناعیة، وهي حجر 

الذي بني علیه نظام الحمایة الدولیة لهذه الحقوق، وعلیه نتطرق إلى الأحكام العامة الأساس 
وتقیم إسهامها في ) الفرع الثاني(والأحكام الخاصة ) الفرع الأول(متها الاتفاقیة ظالتي ن
  ). الفرع الثالث( هذه الحقوق حمایة

  الفرع الأول
  في اتفاقیة باریس المتضمنةالأحكام العامة 

من أجل التخفیف من الاختلافات الجوهریة للتشریعات الداخلیة للدول الأعضاء في 
ت الاتفاقیة قواعد عامة ومبادئ أساسیة یجب على الدول الأعضاء ضمنتاتفاقیة باریس، و 
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) ثانیا(مبدأ الحق في الأولویة ) أولا(المبادئ هي المعاملة الوطنیة أن تلتزم بها وأهم هذه 
  ). رابعا(وقاعدة عدم التعارف مع معاهدة الاتحاد ) ثالثا( قاعدة استقلالیة البراءة

   :»قاعدة المعاملة الاتحادیة لرعایة الاتحاد«مبدأ المعاملة الوطنیة  -  أولا
یة، تقتضي الاتفاقیة بوجوب منح كل دولة بناء على الأحكام الخاصة بالمعاملة الوطن

ة مواطني الدول المتعاقدة الأخرى، الحمایة نفسها التي تمنحها لمواطنیها فیما یتعلق متعاقد
بالملكیة الصناعیة، كما تمنح مواطنو الدول غیر المتعاقدة الحمایة إذا كانوا یقیمون في 

جاریة حقیقیة وفعلیة، وعلیه فإن الدولة المتعاقدة أو یملكون فیها مؤسسة صناعیة أو ت
تعطي لرعایة الدول المنظمة إلیها الحق في التمتع بالمزایا الممنوحة أو التي تمنحها الاتفاقیة 

  . )1(في المستقبل دون الإخلال بالحقوق المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة
لأعضاء فیها فحسب، اتفاقیة باریس لا تقتصر على رعایا الدول افالحمایة التي تمنحها 

بل یستفید منها أیضا رعایا الدول التي لیست عضوا شریطة أن یكون هؤلاء مقیمین في 
  . الدولة العضو في الاتفاقیة أو یملكون مؤسسة صناعیة أو تجاریة فیها

  : الاستفادة من مبدأ المعاملة الوطنیة هملذلك فالأشخاص الذین لهم حق 
  . یة إحدى الدول الأعضاء في اتفاقیة باریسالأشخاص الذین یتمتعون بجنس -
  .  الأشخاص الذین یقیمون في دولة عضو في هذه الاتفاقیة -
الأشخاص الذین یملكون مؤسسة صناعیة أو تجاریة في دولة عضو في هذه  -
  . الاتفاقیة
فهؤلاء الأشخاص بأوصافهم المشار إلیها، یعاملون على قدم المساواة بالحمایة  -
  . )2(فیما یتعلق بالحقوق الصناعیة القانونیة
  

                                                
المتضمن المصادقة على اتفاقیة  09/01/1975المؤرخ في  02-75من الأمر رقم  3وكذا المادة  2/1انظر المادة  -  1

، وواشنطن في 14/12/1900والمعدل ببروكسل في  20/03/1883باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، المبرمة في 
، واستكهولم في 31/10/1958، ولشبونة في 02/06/1934، ولندن 06/11/1925، ولاهاي في 02/06/1911
  .04/02/1975في ، صادر 10، جریدة رسمیة عدد 14/07/1967

، مرجع "المدخل إلى الملكیة الفكریة نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهمیتها وتكییفها وتنظیمها وحمایتها"صالح زین الدین،  - 2
  .136سابق، ص 
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  :مبدأ الحق في الأولویة قاعدة الأسبقیة الاتحادیة -  ثانیا
إلى ) أ(نصت على هذه القاعدة المادة الرابعة من اتفاقیة باریس ضمن الفقرات من 

، ومضمونها أن كل من أودع طلبا في إحدى دول اتحاد باریس یتمتع بحق الأسبقیة )ط(
ل الأخرى الأعضاء، ویشترط أن یكون هذا الطلب متعلقا بأحد عناصر على رعایا الدو 

الملكیة المذكورة في الاتفاقیة، وأن یكون متوافرا على الشروط التي ینص علیها قانون الدولة 
  . التي یتقدم بطلب الحمایة على أراضیها

متبعة بالنسبة لبراءات الاختراع ونماذج ال ویجب تقدیم الطلب خلال أثنى عشر شهرا
أشهر بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعیة، والعلامات وتحسب هذه المهلة ابتداء من وستة 

لصاحبه لاستكماله، أو تصحیح  تتاریخ الإیداع الأول، وحتى ولو كان الطلب ناقصا وأعید
الأخطاء التي یتضمنها، كما یعتبر هذا التاریخ هو المعمول به في الأسبقیة بغض النظر 

تقدم مخترع بطلب الحصول على براءة  طلبات أخرى في دول أخرى، فمثلا لوعن تقدیم 
سیكون له حق أسبقیة في الحصول على ) دولة عضو في اتحاد باریس(في مصر اختراع 

، إذا أودع فیها طلبا )دولة عضو في اتحاد باریس( البراءة عن ذات الاختراع في الجزائر
صر، وأي طلب یودع في الجزائر للحصول على خلال أثنى عشر شهرا من تاریخ إیداع بم

اني لا یكون له الحق في براءة عن ذات الاختراع في الفترة ما بین إیداع الطلب الأول والث
الأسبقیة، وتبدأ المدة المذكورة اعتبارا من تاریخ الإیداع الأول أو العرض في المعارض 

الإیداع أو العرض من ضمنها وتنتهي الدولیة الرسمیة أو المعترف بها رسمیا، ولا یكون یوم 
ذا صادف الیوم الأخیر عطلة رسمیة أو یوم لا یفتح فیه المكتب لقبول إیداع                  ٕ                                                                     بانتهاء المدة، وا 

في الدولة التي تطلب فیها الحمایة یمتد المیعاد إلى أول یوم عمل یلیه، كون انتهاء الطلبات 
على عدم تنازل المودع حتى لو المدة یدل على تنازل صاحب الحق، وتقدیمه الطلب یدل 

ویجب ذكر مكان . )1(كان آخر یوم للإیداع وانتهى بسبب عدم فتح المكتب أو بسبب العطلة
ویقدم إقرار بذلك وصورة عن هذا الطلب عند تقدیمه للطلب . وتاریخ تقدیم الطلب الأول

  . الثاني

                                                
لیة ة ماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كهادشفتحي نسیمة، الحمایة الدولیة للملكیة الفكریة، مذكرة لنیل  - 1

  .10، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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في مختلف  تقدیم طلبات متعددةإذا كان هذا المبدأ یخفف على صاحب الحق عبئ 
دول الاتحاد قصد حمایة حقه لدیها وما ینجر عن ذلك من مصاریف وعناء، لكن المدة 
المقررة للتمتع بحق الأسبقیة، وهي مدة طویلة مقارنة بالتطورات التكنولوجیة السریعة وما 

وهو بلا شك ما یضیف من  )1(أعقبها من تسهیل تنقل الأشخاص والمعارف عبر العالم
  . بدأأهمیة هذا الم

  : قاعدة استقلالیة البراءة - ثالثا
والمادة الخامسة والسادسة من اتفاقیة باریس، أقرتها المادة الرابعة من الفقرة الثانیة 

ومفادها أنه عندما یتم تقدیم طلبات متعددة للحصول على براءة الاختراع نفسه أو تسجیل 
ذه البراءات حیاتها القانونیة ذات العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي، سیكون لكل ه

أي أن البراءة أو التسجیل مستقلان عن بعضهما البعض من حیث الصحة . الخاصة بها
والبطلان حتى ولوتم منحهما نتیجة لاستعمال حق الأسبقیة، فكل حق یخضع للقانون 
المحلي للدولة التي تم تقدیم الطلب لدیها من حیث شروط الحمایة ومدتها وبطلانها 

  . قضائهاوان
دولة عضو في اتحاد (فمثلا لو تقدم مخترع بطلب الحصول على البراءة في مصر 

دولة (سیكون له حق أسبقیة في الحصول على البراءة عن ذات الاختراع في الجزائر ) باریس
المحددة، وستكون لكل من البراءتین إذا أودع طلبه خلال المهلة ) عضو في اتحاد باریس

الخاصة بهما، حیث تخضع كل براءة للقانون المحلي الساري بمصر  حیاتهما القانونیة
ذا انقضت البراءة في مصر لسبب من أسباب الانقضاء فهذا لا یعني انقضائها             ٕ                                                                    والجزائر، وا 
في الجزائر والعكس صحیح، وبالتالي تخضع البراءة ذات المصدر الأجنبي لشروط الحمایة 

ضو على حسب، والتي تختلف حسب تطور كل المقررة في القانون الداخلي لكل دولة ع
تؤكد على استقلالیة البراءة من ذات الاتفاقیة ) ثانیا(دولة، والمادة الرابعة الفقرة الثانیة 

الممنوحة لذات الاختراع في عدة دول سواء كانت الدولة عضو في اتحاد أم لا، عكس المادة 
ا المبدأ في الدول الأعضاء في اتحاد السادسة الفقرة الرابعة منها التي تنص على سریان هذ

بعض الفقهاء أن الاستقلالیة لا علاقة لها بكون الدولة عضو في اتحاد فقط، ویرى  باریس
                                                

،    2004الطیب زروتي، القانون الدولي للملكیة الفكریة تحالیل ووثائق، الطبعة الأولى، مطبعة الكاهنة، الجزائر،  - 1
  .48ص 
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باریس أم لا، كونها تشمل جمیع الدول، لكن إذا كان الشخص قد حصل على البراءة أو 
علیها في الدولة شهادة تسجیل فهذه البراءة أو الشهادة هي التي تنشأ الحق في الحصول 

  . )1(العضو في الاتفاقیة بناء على العضویة
  :قاعدة عدم التعارض مع معاهدة الاتحاد -  رابعا

من هذه الاتفاقیة، للدول المتعاقدة أن تحتفظ ) 19( أجازت المادة التاسعة عشر -
رطت لنفسها بالحق في إبرام المعاهدات فیما بینها لحمایة الملكیة الصناعیة غیر أنها اشت

وهذه القاعدة في ظاهرها تكرس مبدأ  )2(عدم تعارض تلك الاتفاقیات مع أحكام اتفاقیة باریس
وتمهد لتحقیق وحدة تشریعیة بین أعضائه، غیر أن هذه المساواة بین رعایا دول الاتحاد 

الوحدة لیست حقیقیة في الإفادة من النتائج المترتبة على تطبیق الاتفاقیة لا سیما أن عناصر 
  . لملكیة الصناعیة تشكل الوسائل القانونیة الضروریة لتحویل التكنولوجیاا

من اوالاتفاقیة بشكلها الحالي لا تخدم إلا المصالح الدول المتقدمة لما تحققه من 
ومعاملاتها التجاریة، وهذا خلافا للواقع في الدول النامیة حیث  ستقرار وحمایة لاختراعاتهااو 

، لأنها كانت مستعمرات 1883عتبار عن إقرارها أول مرة سنة لم تأخذ ظروفها بعین الا
ومناطق نفوذ، كما لم تأخذها لاحقا حسب التعدیلات الطارئة على الاتفاقیة، وأكثر من ذلك 

لم في هذه الدول، وبالتحدید في هذه المرحلة ) الصناعیة(فإن حمایة حقوق الملكیة الفكریة 
  . یحظى باهتمامها

بادئ الأساسیة التي أوردتها اتفاقیة باریس بهدف حمایة حقوق إلى جانب هذه الم
الملكیة الصناعیة نجد أن الاتفاقیة موضوعیة حیث نجد أن قواعدها ملزمة للدول الأعضاء 
في الاتحاد، وعلى الدول المنضمة إلیها أن تعدل قوانینها بما یتفق مع مضمونها، ولا یجوز 

  . أحكام الاتفاقیةف في المعاهدة على تنظیم یخالف لعضو فیها أن یتفق مع دول أخرى أطرا
كما أن نصوص اتفاقیة باریس ذاتیة التنفیذ، كون أن الهدف من إبرام الاتفاقیة هو أن 
یكون لكل شخص تابع أو مقیم بإحدى الدول الأطراف الاتفاقیة الحق في حمایة اختراعه أو 

اقي عناصر الملكیة الصناعیة التي رسومه أو نماذجه الصناعیة أو علامته التجاریة أو ب
ذكرتها المادة الأولى من الاتفاقیة، وبمجرد مصادقة الدول على اتفاقیة باریس تصبح 

                                                
  .12فتحي نسیمة، مرجع سابق، ص  - 1
  .170لصناعیة والتجاریة، مرجع سابق، ص صلاح زین الدین، شرح التشریعات ا - 2
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بنفس القواعد نصوصها جزءا من القانون الوطني لهذه الدولة دون حاجة لأن تصدر قانونا 
  . )1(الواردة في الاتفاقیة، ولهذا فنصوص الاتفاقیة ذاتیة التنفیذ

  رع الثانيالف
  الأحكام الخاصة المتضمنة في اتفاقیة باریس

تضمنت اتفاقیة باریس على أحكام عامة وقواعد أساسیة لحمایة مختلف الحقوق التي 
شملتها من خلال قواعدها المعیاریة إلى جانب ذلك نصت بعض فئات الملكیة الصناعیة 

  : بأحكام خاصة وهامة منها ما شملته المواد المبینة أدناه
فنصت المادة الخامسة على إقرار الحمایة للرسوم والنماذج الصناعیة في جمیع دول 

في فقرتها الأولى شروط إیداع وتسجیل العلامات الاتحاد، كما أسندت المادة السادسة 
الصناعیة أو التجاریة إلى التشریع الوطني لكل دولة من دول الاتحاد، ومع ذلك لا یجوز 

دعة من قبل أحد رعایا دول الاتحاد في أي دولة أخرى من رفض طلب تسجیل علامة مو 
التحاد أو إبطال صحتها استنادا إلى عدم إیداعها أو تسجیلها أو تحدید تسجیلها في دولة 

  . المنشأ
لعلامات المشهورة بحكم ا) السادسة ثانیا(كما خصت المادة السادسة في فقرتها الثانیة 

أو إبطال التسجیل ومنع استعمال العلامة الصناعیة دول الاتحاد برفض إلزام  خاص مفاده
أو تقلیدا أو ترجمة من شأنها إبعاد لبس بعلامة أخرى، ترى  نسخاأو التجاریة التي تشكل 

السلطة المختصة في الدولة التي تم فیها التسجیل أو الاستعمال أنها علامة مشهورة 
لمنتجات مماثلة  ه الاتفاقیة ومستعملةباعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص یتمتع بمزایا هذ

ولو تعلق بنسخ أو تقلید جزء جوهري من تلك العلامة أو مشابهة ویسري هذا الحكم 
  . )2(المشهورة

یقبل إیداع علامة تجاریة ) خامساالمادة السادسة ( وطبقا للمادة السادسة الفقرة الخامسة
ایتها بالحالة التي هي علیها في دولة أو صناعیة مسجلة قانونا في دولة المنشأ، كما تتم حم

                                                
  .13فتحي نسیمة، مرجع سابق، ص  - 1
  .51الطیب زروتي، مرجع سابق، ص  - 2
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الأخرى، ولكن یجوز لتلك الدولة أن تطلب قبل إجراء التسجیل تقدیم شهادة بتسجیل  الاتحاد
  . )1(العلامة في دولة المنشأ وتكون صادرة من السلطة المختصة فیها

كما نصت المادة الثامنة على حمایة الأسهم التجاري في جمیع دول الاتحاد دون 
، وسواء كان جزءا من علامة صناعیة أو تجاریة أو لم یكن، من تسجیله وألتزام بإیداعه الا

لكل منتج یحمل بطریقة غیر مشروعة علامة  ستیرادمظاهر الحمایة وجوب المصادرة عند الا
فیها لهذه العلامة أو لهذا في دولة الاتحاد، التي یكون  اصناعیة أو تجاریة أو اسما تجاری

لحمایة القانونیة، وكذلك في الدولة التي وضعت فیها العلامة بطریقة غیر الاسم حق ا
تیراد المنتح إلیها، وتتم المصادرة طبقا للتشریع الداخلي بناء سمشروعة أو في الدول التي تم ا

ذا كان تشریع الدولة                                                             ٕ                     على طلب السلطة المختصة أو النیابة العامة أو صاحب المصلحة، وا 
. د الاستیراد فیستعاض عنه بحظر الاستیراد أو بالمصادرة داخل الدولةلا یجیز المصادرة عن

ذا لم یجیز تشریع الدولة هاتین الحالتین الأخیرتین فتمنح لصاحب الشأن الدعاوى نفسها   ٕ                                                                                 وا 
  .)2(والوسائل المكفولة قانونا لرعایا تلك الدولة في الحالات المماثلة

في فقرتها الثانیة دول الاتحاد بكفالة رعایا  ةكما ألزمت الاتفاقیة من خلال المادة العاشر 
دول الاتحاد حمایة من المنافسة غیر المشروعة، وأقرت خطر الأعمال الموصوفة منافسة 
غیر مشروعة لتعارضها مع المبادرات الشریفة في مجال الملكیة الصناعیة والتجاریة، وفي 

نافسین أو منتجاته أو نشاطه كافة الأعمال التي من شأنها إیجاد لبس مع منشأ أحد الم
الصناعي أو التجاري بأیة وسیلة كانت، إلى جانب الإدعاءات المخالفة للحقیقة والتي من 
. شأنها نزع الثقة من منشأ أحد المنافسین أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري

نعها أو والادعاءات التي من شأنها تضلیل الجمهور فیما یخص طبیعة السلع أو طریقة ص
  .)3(صلاحیتها للاستعمال أو كمیتها

  
                                                

المتضمن المصادقة على اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، مرجع  02-75من الأمر رقم  6/5انظر المادة  - 1
  .سابق

المتضمن المصادقة على اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة،  02-75من الأمر رقم  9و 8انظر المادتین  -  2
  .المرجع نفسه

  .من الأمر نفسه 10انظر المادة  - 3
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  الفرع الثالث
  تقییم اتفاقیة باریس

الدعامة الرئیسیة التي یرتكز علیها نظام الحمایة الدولیة لحقوق  تعد اتفاقیة باریس
الملكیة الصناعیة والتجاریة، من خلال الحمایة التي أوجدتها والدور الذي لعبته في إطارها 

هذه الحقوق، إلا ت به والذي اعتمدته الدول لتوفیر حمایة فعالة لمختلف القانوني الذي جاء
أنه وجهت العدید من الانتقادات لهذه الاتفاقیة انطلاقا من قواعدها الموضوعیة التي تؤثر 
في التشریعات الوطنیة للحمایة بغض النظر عن مستوى مختلف الاقتصادیات العالمیة بین 

عض الأنظمة هذا النظام بشكل مبدئي خاصة فیما یتعلق فقد عارضت ب. متقدمة ونامیة
" دول أمریكا اللاتینیة"بحمایة الاختراعات وأنكر صلاحیتها بالنسبة للدول النامیة ومن بینها 

التي اعتبرت أحكام هذه الاتفاقیة قد تجاوزها الزمن ولا یقیم أي اعتبار لمصالح الدول النامیة 
ولكون الدول النامیة ضعیفة في مجال الإبداع على المستوى ، )1(رغم التعدیلات التي لحقتها

فانضمام . الدولي مما یجعل المساواة في المعاملة الاتحادیة لصالح الدول المتقدمة في الواقع
                              ّ                                                      الدول النامیة لمعاهدة باریس تشك ل تنازلا مجانیا لصالح الدول المتقدمة ویترتب عنه تبعیة 

برى، لاسیما وأن وسائل البحث والتطور التكنولوجي مركزة في تكنولوجیة واقتصادیة للدول الك
  .الدول المتقدمة

اكتفاء اتفاقیة باریس بوضع قواعد موضوعیة التي توفر الحد الأدنى من مستویات 
  .حمایة حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة دون أن تهتم بوضع قواعد لضمان تنفیذها

ة المنازعات والتي تتمثل في محكمة العدل اعتماد اتفاقیة باریس لنظام هش لتسوی
  .، غیر أنه عملیا فشل لكونه لم تلجأ أي دولة إلیهاةالدولی

رغم النقائص التي احتوتها الاتفاقیة والانتقادات الموجهة لها، إلا أن أحكامها ما زالت 
التي وبقیت كأساس قانوني أكدت علیه الاتفاقیات الحدیثة ومنها اتفاقیة تریبس . معمول بها

  .)2(أحالت إلى بعض موادها

                                                
  .54 – 53الطیب زروتي، مرجع سابق، ص ص  - 1
، 2009عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، حقوق الملكیة الفكریة وأثرها الاقتصادي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  - 2

  .83ص 
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د الاتفاقیة البادرة الأولى التي أفصحت عن أهمیة الحمایة الدولیة لحقوق الملكیة عت
الصناعیة وضرورتها، فهي الخطوة الأساسیة المعبرة على الاهتمام بحمایة هذه الحقوق ذات 

  .الطابع المعنوي وذات البعد الدولي
  المطلب الثاني

  " تریبس "ة الصناعیة في إطار اتفاقیة حمایة حقوق الملكی
شملت اتفاقیة تریبس من خلال إطارها العام الذي جاءت فیه، وكذا مضمون نصوصها 

أحكام عامة وأساسیة جعلتها تنفرد تتمیز عن باقي الاتفاقیات، ویظهر ذلك  )1(التي اعتمدتها
ورة تدعیم حمایة جلیا في إطار الهدف الذي جاء في دیباجتها والذي أكدت فیه على ضر 

حقوق الملكیة الفكریة ومنها حقوق الملكیة الصناعیة وضمان فعالیتها، إذ نصت بأن الغایة 
الأساسي من تدعیم حمایة حقوق الملكیة الفكریة في تخفیض التشوهات والعراقیل التي تعوق 

ق، وضمان التجارة الدولیة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تشجیع الحمایة الفعالة لهذه الحقو 
ّ                    ألا  تصبح هذه التدابیر  والإجراءات المتخذة لإنفاذها حواجز في حد ذاتها أمام التجارة  

  .المشروعة
من خلال استقراء مواد الاتفاقیة والإطار الذي جاءت فیه، نتطرق إلى المبادئ والقواعد 

ق الملكیة ، إلى جانب أحكام إنفاذها لضمان حمایة حقو )الفرع الأول(الأساسیة التي شملتها 
قرار ترتیبات انتقالیة                                                                   ٕ                       الفكریة، ووضع فواعد إجرائیة تفصیلیة لضمان تنفیذ معاییر الحمایة، وا 

مع وضعها لأحكام لمنع ) الفرع الثاني(لحمایة الأوضاع القائمة بدخول الاتفاقیة حیز التنفیذ 
  ).الفرع الثالث(المنازعات عن الإخلال بالالتزامات النابعة من نصوصها وتسویة 

  الفرع الأول
  المبادئ والقواعد الأساسیة للاتفاقیة

خصت الاتفاقیة جملة من المبادئ والقواعد الأساسیة شملت حمایة حقوق الملكیة 
الفكریة كما جمعت في وثیقة واحدة مبادئ تقلیدیة كانت معروفة من قبل في نظام الملكیة 

ارة الدولیة، وهذه المبادئ بمثابة الفكریة، ومبدأ جدید تم تبنیه، وكان معمولا به في التج

                                                
مادة  73من " اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة"تتكون اتفاقیة تریبس أو ما یعرف عنها بـ -  1

 http://www.trips.egent.net : انظر الموقع. مقسمة في سبعة أجزاء تتصدرها دیباجة

http://www.trips.egent.net
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الإطار القانوني الاتفاقي الذي تلتزم بمقتضاه الدول الأعضاء لتقدیم الحمایة القانونیة لحقوق 
  .الملكیة الفكریة

   :إقرار الحد الأدنى للحمایة -  أولا
نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقیة تریبس على أن تلتزم البلدان الأعضاء 

تنفیذ أحكام هذه الاتفاقیة ویجوز للبلدان الأعضاء دون إلزام أن تنفذ ضمن قوانینها ما یتبع ب
تحدید الطریقة الملائمة حمایة أوسع من التي تتطلبها هذه الاتفاقیة، وللبلدان الأعضاء حریة 

  . لتنفیذ أحكام هذه الاتفاقیة في إطار أنظمتها وأسالیبها القانونیة
أن الاتفاقیة وضعت التزاما على الدول الأعضاء لتوفیر حد أدنى یتضح من هذا النص 

ولكن یجوز لتلك  ،من الحمایة، فهو الحد الوارد في الاتفاقیة لمختلف فئات الملكیة الفكریة
  . الدول أن توفر حمایة أكثر مما ورد في الاتفاقیة

  :المبادئ الأساسیة الواردة في الاتفاقیة -  ثانیا
بس عددا من المبادئ یتعین أن تلتزم بها الدول الأطراف وأهمها تتضمن اتفاقیة تری

مبدأ المعاملة الوطنیة، ومبدأ المعاملة الخاصة لحق الدول الأولى بالرعایة والتي أدخلت 
لأول مرة في مجال حمایة حقوق الملكیة الفكریة والجدیر بالذكر أن هذین المبدأین هما حجر 

أبرمت تحت مظلة الحیاة وتعتبر أهم دعامتین یرتكز لتي الأساس في الاتفاقیات الدولیة ا
علیها النظام التجاري العالمي الجدید، وتعد اتفاقیة تریبس أول اتفاقیة دولیة ترسي مبدأ 
المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعایة في مجال حقوق الملكیة الفكریة، وقد اقتبست 

  . )1(ومن المبادئ التي تم تبنیها بالإحالة 1974 لسنة "GATT غات" هذا المبدأ من اتفاقیة
    :المبادئ التي تم تبنیها بالإحالة – 1

نصت المادة الثانیة من اتفاقیة تریبس على أنه فیما یتعلق بالإجراء الثاني والثالث 
 1، تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة الأحكام التي تنص علیها المواد من والرابع من الاتفاقیة

  . » ...من معاهدة باریس 12إلى 
توافق البلدان الأعضاء على منح  «: تضیف المادة الخامسة والثلاثون منها على أنه

للدوائر المتكاملة المشار إلیها في ) الرسومات الطبوغرافیة(الحمایة للتعمیمات التخطیطیة 
استثناء الفقرة ب7إلى  2وفقا لأحكام المواد من  هذه الاتفاقیة باسم التعمیمات التخطیطیة

                                                
  .70رجع سابق، ص فتحي نسیمة، م - 1
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الثالثة من المادة السادسة والمادة الثانیة عشر والفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من 
  : للدوائر المتكاملة إضافة إلى الالتزام بالأحكام التالیةمعاملة واشنطن 

  : والتي تقرر بالمبادئ والقواعد التالیة
قیة باریس ة المادة الرابعة من اتفاأكدت على هذه القاعد: قاعدة أسبقیة البراءة –أ 

  ).أ إلى ط(ضمن الفقرات 
أقرتها الفقرة الثانیة من المادة الرابعة والمادة السادسة من  :مبدأ استقلالیة البراءة

اتفاقیة باریس ویقصد به أنه عندما یتم تقدیم طلبات متعددة للحصول على براءة عن نفس 
سم أو النموذج الصناعي، فستكون لكل من هذه أو تسجیل ذات العلامة أو الر الاختراع 

البراءات حیاتها القانونیة الخاصة بها، أي أن البراءة أو التسجیل مستقلان عن بعضهما 
البعض من حیث الصحة والبطلان حتى ولو تم منحها نتیجة لاستعمال حق الأسبقیة، فكل 

ث شروط الحمایة ومدتها حق یخضع للقانون المحلي للدولة التي تقدم الطلب لدیها من حی
  .  )1(وبطلانها وانقضائها

  : الوطنیةالتأكید على مبدأ المعاملة  - 2
تم إقرار هذا المبدأ في كل من اتفاقیة باریس واتفاقیة واشنطن لحمایة الدوائر المتكاملة 

، وأكدت علیه اتفاقیة باریس رغم 1974واتفاقیة التعریفات الجمركیة المعروفة بالجات لسنة 
حالتها لمواد الاتفاقیات التي تنص علیها وهذا دلیل على أهمیة هذا المبدأ كونه یهدف إلى إ

  . إرساء المساواة بین كافة رعایا البلدان الأعضاء في اتفاقیة تریبس
لكن لم تطبقه على الإطلاق إذ وردت علیه استثناءات تكون في حدود ما تسمح به 

   .)2(ثالثة الفقرة الأولىالاتفاقیات الدولیة حسب نص المادة ال
  : إدراج شروط الدولة الأولي بالرعایة كمبدأ جدید في الملكیة الفكریة – 3

تعد اتفاقیة تریبس أول اتفاقیة دولیة متعلقة بالملكیة الفكریة التي تبنت هذا الشرط من 
اتفاقیة خلال المادة الرابعة منها، وفحواه عدم التمییز في معاملة رعایا الدول الأعضاء في 

                                                
صلاح زین الدین، المدخل إلى ملكیة الفكریة، نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهمیتها وتنظیمها وحمایتها، مرجع سابق،  -  1

  .126ص 
  http://www.trips.egent.net انظر المادة الثالثة من اتفاقیة تریبس  - 2
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تریبس وبالتالي أي تمییز أو تفضیل أو حصانة تمنحها دولة عضو لرعایا دولة أخرى عضو 
  . تستفید منها بصورة تلقائیة وفوریة جمیع رعایا الدول الأعضاء الأخرى

وتلتزم البلدان الأعضاء بهذه الشروط فیما یخص حمایة كل حق من حقوق الملكیة 
ام الأولى حتى السابع من الجزء الثاني، وینصرف مفهوم الفكریة المنصوص علیها في الأقس

استخدامها، فتشمل كافة الحمایة في حكم تطبیق المادة الرابعة إلى الأمور التي تؤثر في 
ن كان  قرار هذا المبدأ وا                                                                    ٕ                  ٕ       المسائل التي تناولتها الأجزاء الثاني والثالث والرابع من الاتفاقیة، وا 

عضاء في اتفاقیة تریبس على القدر نفسه من الأفضلیة، یهدف إلى معاملة جمیع الدول الأ
  . )1(ولكنه لا یطبق على إطلاقه بل ترد علیه استثناءات
  الفرع الثاني

  اذ الحمایة في اتفاقیة تریبسإنف أحكام
قبل اتفاقیة تریبس مثالیة في النافذة أي كما سبق الذكر من قبل فإن الاتفاقیات الأولى 

أنه یعاب علیها خلوها من الطابع التنظیمي والإجرائي المنظم أحكامها الموضوعیة غیر 
لطرق ووسائل نفاذ حقوق الملكیة الفكریة ومنها حقوق الملكیة الصناعیة، وهذا ما یجعلها 
ناقصة الفعالیة في التطبیق بسبب افتقارها للإجراءات العملیة لتنفیذها، عكس اتفاقیة تریبس 

دقیقة للحد الأدنى للإجراءات التطبیقیة الموحدة التي حرصت على وضع حدود تفصیلیة 
لا ترتبت المسؤولیة والمناسبة لإ                                                        ٕ                   نقاذ الاتفاقیة والتزام الدول الأعضاء التقید الصارم بها، وا 

   .الدولیة في حالة مخالفتها
اذ حقوق فكل هذا جعل اتفاقیة تریبس تتمیز عن سابقها من الاتفاقیات لاهتمامها بإن

التي توفر الحد ي مختلف فروعها أین لم تكتف بوضع القواعد الموضوعیة الملكیة الفكریة ف
الأدنى من مستویات الحمایة لمختلف الدول الأعضاء فحسب، بل اهتمت أیضا بوضع 
لى جانب ذلك                                                                    ٕ             قواعد إجرائیة تفصیلیة لضمان تنفیذ معاییر الحمایة التي نصت علیها، وا 

ین هذه الاتفاقیة أكثر هو سعیها لحمایة تسویة المنازعات غیر أن ما یؤكد تمككیفیة 
الأوضاع القائمة عند دخول الاتفاقیة حیز النفاذ وهذا من خلال قرارها لترتیبات انتقالیة سعیا 

  . منها لانتفاء فعالیة لتطبیق الاتفاقیة
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   :اذ الاتفاقیةیبات الانتقالیة لإنفالترت -  أولا
لیة تحدید كیفیة نفاذ الاتفاقیة بالنسبة خصت الاتفاقیة من خلال هذه الترتیبات الانتقا
الاتفاقیة حیز التنفیذ في هذا الإطار ثم للدول الأعضاء، وحمایة الأوضاع القائمة عند دخول 

تخصیص وتعیین فترات انتقالیة ضروریة للعدید من الدول حتى یتسنى لها تكییف أنظمتها 
ا، وتتخذ خلال تلك الفترات الانتقالیة التشریعیة وبیاناتها الإداریة والإجراءات القضائیة فیه

الإجراءات الضروریة للتقلیل من التأثیر الاجتماعي والاقتصادي السلبي المحتمل للرفاهیة 
والإطار التنظیمي الجدید وبالرغم من تلك الفترات الانتقالیة محددة وذات بالنظر لمقتنیات 

ن إقرارها یشكل حلا توفیقیا، جاء طبیعة آلیة، لا تتطلب أي تحفظ من الدول المعنیة إلا أ
نتیجة مفاوضات معینة، لقد عهدنا إلیه الاتفاقیة مراعاة لأوضاع كثیرة من الدول النامیة 
وترغیب لهم للانضمام، وفي المقابل یشكل أهم تنازل من الدول المتقدمة بمقابل ضریبة 

  . یدفعها نتیجة التطبیق الصارم للاتفاقیة
الانتقالیة بحسب تقسیم الدول إلى ثلاث مجموعات الدول ت وحددت الاتفاقیة الفترا

المتقدمة، والدول النامیة والدول الأقل نموا، كما راعت وضعیة الدول التي هي في طریق 
  . التحول من نظام الاقتصاد المخطط إلى نظام الاقتصاد الحر

بدأ من تاریخ نفاذ ة مدتها سنة واحدة یتستفید كافة الدول بما فیه المتقدمة بفترة انتقال
ذلك لا یجوز لأحدى الدول ومع  1995اتفاقیة المنظمة العالمیة للتجارة في فاتح جانفي

  . )1(المتقدمة أن تلتزم من تلقاء نفسها بتطبیق الاتفاقیة قبل انتهاء الفترة الانتقالیة
ة الفترة كما تستفید الدول النامیة بفترة انتقالیة أخرى مدتها أربع سنوات من تاریخ نهای

الانتقالیة الأولى، كذلك نصت الاتفاقیة على جواز تعمیم حكم الاستفادة من هذه الفترة 
الانتقالیة للدول السائرة في طریق التحول من النظام الاقتصادي المركزي إلى نظام اقتصاد 

  . السوق الحر
ة الملزمة الرابعة من المادة الخامسة والستون للدول النامییجوز أیضا عملا بالفقرة 

بتوسیع نطاق الحمایة للمنتجات المعطاة ببراءة اختراع لتشمل مجالات التكنولوجیا غیر 
المتمتعة بالحمایة في أراضیها، التمتع بفترة إعفاء إضافیة مدتها خمس سنوات تحسب ابتداء 

                                                
:  من اتفاقیة تریبس، انظر الموقع 70، 66، 65انظر أیضا المواد  .74فتحي نسیمة، مرجع سابق، ص  - 1
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 2005سنة  من تطبیق أحكام الاتفاق الحالي بالنسبة لذلك البلد، تنتفي في الفاتح جانفي
  .  ء المستحدثات الصناعیة والزراعیةیندرج ضمن هذا الاستثناو 

شرطا یطلق علیه  لكن احتاطت الاتفاقیة فیما قررته من الاستفادة بالفترات الانتقالیة
شرط الثبات التشریعي والغرض منه لا یترتب عن الاستفادة المذكورة إجراء تغیرات في قوانین 

فترة الانتقالیة، تسفر على وضع أكثر سوءا والتي تؤدي الدول أو لوائحها التنظیمیة خلال ال
إلى عد الاتساق مع اتفاقیة تریبس، كما تستفید الدول الأقل نموا من فترة انتقالیة مدتها عشر 

  . سنوات ابتداء من نفاذ اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة
ة من حقوق مجلس تریبس المستقل بالتجار  «ویجوز تمدیدها لفترات أخرى بقرار من 

الأولى الخاصة  وتنتهي الفترة الانتقالیة بناء على طلب من البلد المعني الملكیة الفكریة
ما لم تجدد الفترات الأخرى، نظرا  2006بالدول الأقل نموا في الفاتح من جانفي سنة 

اذ مكن من إیجاد ترتیبات ضروریة لإنفلوضعها الذي اقتنى الترخیص لهذا الإجراء ویت
  . )1(یةالاتفاق

  :الفكریة اذ حقوق الملكیةالجوانب الإجرائیة لإنف -  ثانیا
تریبس إجراءات ملزمة للدول الأعضاء فیها اذ أحكام الاتفاقیة أقرت اتفاقیة سعیا لإنف

حیث ألزمت الاتفاقیة هذه الدول بضمان استعمال قوانینها الإجراءات المنصوص فیها 
التعدي الحاصل على حقوق الملكیة الفكریة وتطبق  الغرض تسهیل تنفیذ التدابیر الفعالة ضد

تلك الإجراءات بتحفظ عدم التعسف في استعمالها دون أن تصبح حواجز معرقلة للتجارة 
  . المشروعة

تهدف اتفاقیة تریبس من خلال منح هذه الإجراءات إقرار حمایة ونفاذ حقوق الملكیة 
ت التي یجب أن تكون عادلة، ، لكنها وضعت شروط فیما یخص هذه الإجراءاالفكریة

منصفة غیر معقدة ولا باهظة التكالیف بصورة ملحوظة ولا أن تنطوي على مدى غیر معقول 
أو تأخیر للمبرر له ویجب أن تتصف الإجراءات المتخذة سواء كانت قضائیة أم إداریة 

  . بالشفافیة التامة

                                                
:  تریبس، انظر الموقعمن اتفاقیة  66/1و 5- 65/2انظر أیضا المواد  .75فتحي نسیمة، مرجع سابق، ص  -  1
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أحكامها بحرص وحسن نیة نلاحظ أن الاتفاقیة ولو أنها ملزمة للدول الأعضاء بتنفیذ 
الدول في تنفیذ قوانینها الداخلیة إلا أنها لا یجب أن یكون على حساب الإخلال بسلطات 

بصفة عامة أو یكلفها مصاریف باهظة أو یلزمها بإنشاء جهاز قضائي منفصل خاص لتنفیذ 
كیة الاتفاقیة، وقد نصت الاتفاقیات على ضمانات قضائیة كافیة لرقابة نفاذ حقوق المل

  . الفكریة
خولت المادة السادسة والأربعین من الاتفاقیة للسلطات القضائیة الأمر بالتصرف في 
السلع التي تشكل تعدیا، أو إتلافها، كما یحق لها الأمر بالتخلص من المواد والمعدات 

المتعدیة، مع مراعاة تناسب درجة خطورة التعدي  المستخدمة بصفة رئیسیة في صنع السلع
زاءات المأمور بها ومصالح الغیر ویجوز الحكم على المتعدي بجزاءات جزائیة مع الج

مناسبة، إلا إذا كان مسؤولا رسمیا في الدولة ونفذ الإجراء بحسن نیة في سیاق تطبیق 
القانون، وفي المقابل في حالة استعمال إجراءات نفاذ حقوق الملكیة الفكریة، یجوز للقضاء 

یثبت خلاف أدائه بتعویضات كافیة للمشتكي منه وما تحمله من أن یحكم على الطرف الذي 
  .  )1(مصاریف

كذلك أناطت الاتفاقیة للسلطات القضائیة، فیما یعرف بالتدابیر المؤقتة صلاحیة اتخاذ 
مؤقتة فوریة وفعالة هادفة للحیلولة دون حدوث تعد على أي حق من حقوق الملكیة تدابیر 

ا فیها من التداول التجاري ولو تم تخلیصها جمركیا، وكذلك الفكریة لاسیما منع السلع بم
اتخاذ إجراءات صون الأدلة المثبتة للتعدي والحفاظ علیها، كما یجوز اتخاذ تدابیر مؤقتة ولو 
دون علم المشتكي منه لما ینجر عن التأخر إلحاق أضرار یصعب تعویضها لصاحب الحق 

  . أو احتمال إتلاف الأدلة
على أبعد أخطار الأطراف المتأثرة بالتدابیر المذكورة عقب تنفیذها غیر أنه یجب  -

تقدیر وتجري مراجعتها بناء على طلب المدعي علیه خلال فترة مقبولة حسب الظروف 
لإلغائها أو تعدیلها وقبل مباشرة الإجراءات یجوز أن یطلب من الشاكي إثبات صفته 

عرض له وكذلك أن یقدم كفالة مالیة كصاحب حق وأن حقه معرض للتعدي أو على وشك الت
  . معادلة لما یكفي لحمایة المشتكي منها للحیلولة دون حصول إساءة في استعمال حقه

                                                
:  من اتفاقیة تریبس، انظر الموقع 42و 41/1انظر أیضا المواد  .76فتحي نسیمة، مرجع سابق، ص  - 1
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نفسها أما فیما یخص التدابیر الإداریة فیجوز للسلطات الإداریة اتخاذ الإجراءات  -
یم الأدلة، المذكورة شریطة توفیر ضمانات كافیة للأطراف فیما یخص إثبات الحقوق وتقد

  . ومع إساءة استعمالها والتعویض عنها للطرف المتضرر
أجازت فیما یخص التدابیر الحدودیة في اتخاذ تدابیر حدودیة لإیقاف الإفراج  -

الجمركي للسلع المستوردة أو المصدرة التي تحمل علامات تجاریة مقلدة إذا أثبت صاحب 
  . )1(أو المصدر یوجد تعد ظاهر على حقوقهالحق أنه طبقا لأحكام قوانین البلد المستورد 

الجنائیة من خلال طبقا للمادة الواحدة والستین من الاتفاقیة فقد تم فرض الجزاءات  -
إلزام الدول الأعضاء بفرض جزاءات جنائیة على الأقل في حالة التقلید المتعمد للعلامات 

ص حالات التعدي الأخرى على التجاریة المسجلة، كما یجوز اتخاذ العقوبات نفسها فیما یخ
الحبس أو الغرامات المالیة الرادعة بما . حقوق الملكیة الفكریة وتشمل الجزاءات المفروضة

یتناسب مع الجرائم ذات الخطورة المماثلة، كما تشمل أیضا حجز السلع المخالفة أو أیة مواد 
تلاف   . )2(ها                                                        ٕ    ومعدات تستخدم بصورة رئیسیة في ارتكاب الجریمة ومصادرتها وا 

  الفرع الثالث
  أحكام منع وتسویة المنازعات المتعلقة بالملكیة الفكریة
هتم بموضوع منع تعد اتفاقیة تریبس أول اتفاقیة دولیة أبرمت في شأن الملكیة الفكریة ت

وتضع أحكاما تفصیلیة عن طریق الإحالة إلى القواعد والإجراءات الواردة . وتسویة المنازعات
  . بشأن المنازعات بمنع وقمع الخلافات بین الدول الأعضاء التفاهمفي مذكرة 

تضمنت الاتفاقیة في جزئها الخامس أحكاما لمنع تسویة المنازعات الناتجة عن 
الإخلال بالالتزامات التابعة من نصوصها ضمن المادتین الثالثة والستون والرابعة والستون 

  : المتمثلة فیما یلي
   :الالتزام بالشفافیة -  أولا

في فقرتها الأولى حول الأعضاء التزاما بالشفافیة فرضت المادة الثالثة والستون 
واللوائح التنظیمیة والأحكام القضائیة والقرارات الإداریة النهائیة القوانین وأوجبت علیها نشر 

                                                
نقلا عن خالد ممدوح إبراهیم، جرائم التعدي على حقوق الملكیة الفكریة، الدار . 77ي نسیمة، مرجع سابق، ص فتح -  1
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 العامة التطبیق والتي یسري مفعولها في أي بلد من البلدان الأعضاء فیما یتصل بموضوع
حاب الحقوق سلوب یمكن الحكومات وأصقومیة وبألغة ة أو إتاحتها بصورة علنیة في الاتفاقی

من العلم بها، كما یجب نشر تلك الاتفاقیات المتعلقة بموضوع اتفاق تریبس والتي تكون 
ساریة المفعول بین الحكومة أو إحدى الهیئات الحكومیة في أي بلد من البلدان الأعضاء، 

  . ئات الحكومیة في بلد عضووالحكومة أو إحدى الهی
بإخطار مجلس الجوانب الأعضاء  وفقا للمادة الثالثة والستون الفقرة الثانیة تلتزم البلدان

واللوائح التنظیمیة المشار إلیها في الفقرة  )1(المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة
یة فیما یتعلق بالقوانین الأولى لمساعدة المجلس في مراجعة تنفیذ الدول الأعضاء للاتفاق

  . والأحكام والقرارات المذكورة سابقا
أن الأحكام المتقدمة لا تلزم كذلك أوضحت المادة الثالثة والستون في فقرتها الرابعة 

الدول الأعضاء بالإفصاح عن معلومات سریة قد یؤدي الإفصاح عنها إلى عرقلة إتقان 
لحة العامة أو قد یلحق ضرر بالمصالح القوانین أو قد یكون بشكل آخر في غیر المص

   .سسات أعمال معینة عامة أو خاصةالمشروعة لمؤ التجاریة 
   :قواعد تسویة المنازعات -  ثانیا

الاتفاقیة مسألة تسویة المنازعات، وقد ألزمت فقرتها تناولت المادة الرابعة والستون من 
على  1994ون من اتفاقیة الجات لسنة الأولى بتطبیق المادتین الثانیة والستون والثالثة والست

المشاورات وتسویة المنازعات التي تنشب بین الدول الأعضاء بحسب القواعد الواردة في 
مذكرة التفاهم بشأن تسویة المنازعات، وبالتالي تخضع كافة المنازعات التي قد تنشأ بین 

ات المنصوص علیها في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة بصدد الحقوق والالتزام

                                                
مجلس الملیكة الفكریة أحد المجالس المتخصصة التابعة لمنظمة التجارة العالمیة والخاضعة "یعد مجلس تریبس  - 1

لإشراف المجلس العام، حیث یهتم بصفة أساسیة بالإشراف على سیر اتفاقیة الجوانب التجاریة المرتبطة بحقوق 
التجارة العالمیة، ویقوم المجلس بوضع القواعد الإجرائیة  الملكیة الفكریة، وتتمثل عضویته من جمیع أعضاء منظمة

  :المنظمة ومن بین وظائفه
  .الرقابة من خلال الإشراف على سیر الاتفاقیة ومدى امتثال البلدان الأعضاء لالتزاماتهم -
بأمور الملكیة آلیة التفاعل، یوفر المجلس الفرصة للدول الأعضاء في التشاور فیما بینها حول الجوانب المتعلقة  -
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جراءات تسویة المنازعات، أما المنازعات  التي قد تنشأ بین أشخاص                       ٕ                                       اتفاقیة تریبس لقواعد وا 
القانون الخاص، أو بینها وبین الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة فیما یتعلق 

خضع لحكم بتطبیق أو تفسیر تشریعات الملكیة الفكریة المستمدة من اتفاقیة تریبس، فلا ت
  . )1(المادة الرابعة والستون من الاتفاقیة نفسها

  :جهاز تسویة المنازعات - ثالثا
فیما یخص الجهاز المختص بتسویة المنازعات المتعلقة بالملكیة الفكریة فوفقا للمادة 

تسویة المنازعات فقد أنشأ جهاز لتسویة المنازعات لیدبر ة من مذكرة التفاهم بشأن ثالثال
والإجراءات والمشاورات والأحكام الخاصة بتسویة المنازعات الواردة في الاتفاقیات القواعد 

الملحقة، اتفاقیة تریبس، ویتمتع هذا الجهاز بسلطة إنشاء فرق التحكیم واعتماد تقاریر 
وغیرها من الاستئناف ومراقبة تنفیذ القرارات والتوصیات والتراخیص بتعلیق التنازلات 

رضها الاتفاقیات الملحقة وهذا یعني أنه لا یحق لأیة دولة عضو في الالتزامات التي تف
منظمة عالمیة للتجارة أن فتدخل إي إجراء انتقامي ضد دولة عضو أخرى بمفردها 

نما یتم حل النزاع عن طرق عدیدة منها المساعي الحمید ، التوفیق الوساطة           ٕ                                                   بمفردها، وا 
  . والتحكیم

ذا أثبتت إدانة الدولة العضو شراف جهاز تسو إهذه الطرق تتم تحت                ٕ                             یة المنازعات وا 
یتعین علیها تعدیل قوانینها كما یحق للدولة العضو المتضررة طلب تعویض مرضي، وفي 
حالة عدم الاتفاق على التعویض وعدم قیام الدولة العضو المنتهكة بتنفیذ التزاماتها الدولیة 

المتضررة بتوقیع العقوبات التجاریة التي النابعة من أحكام اتفاقیة تریبس تقوم الدولة العضو 
خاصة إذا تراها مناسبة على هذه الدولة، وفي هذا الإجراء تغلیب لمصلحة طرف على آخر 

  . كانا من عالمین مختلفین وما لتأثره على اختیار وتوقیع العقاب
لمیة كما أن المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة في إطار اتفاق التعاون مع المنظمة العا

للتجارة قد أوجدت مركز الویبو للتحكیم الذي وضع سبل وطرق یلجئ إلیها الأطراف لتسویة 
منازعاتهم المتعلقة بالملكیة الفكریة، الناجمة عن مخالفة الالتزامات النابعة من نصوص 

                                                
:  من اتفاقیة تریبس، انظر الموقع 64و 63انظر أیضا المواد  .79فتحي نسیمة، مرجع سابق، ص  -  1

http://www.trips.egent.net  
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الاتفاقیات الدولیة التي تدیرها هذه المنظمة والتي لم تتضمن أي نص یتعلق بمسألة تسویة 
إلى طریق آخر یمكن اللجوء زعات، وتتمثل هذه السبل في الوساطة والتحكیم إضافة المنا

  . إلیه بالنسبة للمنازعات التي لا تحتمل التأجیل نظرا لسرعتها وهو التحكیم المعجل
من خلال ما سبق یتجلى جانب من جوانب إسهام اتفاقیة تریبس في إطار نظام 

ع وتسویة المنازعات التي قد تثور بین حكومات الدول الحمایة الذي تبنته بوضعها قواعد لمن
الأطراف فیها حول الالتزامات النابعة من نصوصها بتقریرها لأحكام الإنقاذ حیث رسمت 
الملامح العامة التي یجب أن تتسم بها القوانین الوطنیة التي تطبق على النزاعات بین 

لأعضاء فیما یتعلق بحقوق الملكیة أشخاص القانون الخاص أو بینهم وبین حكومات الدول ا
  . )1(الفكریة
  
  

                                                
  .80فتحي نسیمة، مرجع سابق، ص  - 1
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  مةخات
طفا على  ،موضوع حدیث موضوع الملكیة الفكریة عامة والملكیة الصناعیة خاصة

ازدهار بو  .نظرا لدورها في التنمیة الثقافیة والاقتصادیة ،الساحة القانونیة والاقتصادیة
  . المجتمعات وتطورها عنیت التشریعات بسن قوانین لتنظیمها، وردع كل معتد علیها

یر أن إیجاد ضوابط قانونیة الاعتداء على حقوق الملكیة الصناعیة، غفوجد منذ القدم 
  . الحاصلة في العالمكان وما یزال أمرا نسبیا أمام المستجدات  تنظمه

في الوقت الراهن هي التقلید، والعبرة متعددة أكثرها انتشارا  اصورالاعتداء یأخذ هذا إذ 
والتقلید جریمة مقننة اعتنى المشرع الجزائري  .بوجود التقلید یكون تبعا لخطورة الفعل المرتكب

  ّ     وكی فها  ،بتنظیمها وأوردها في معظم النصوص القانونیة المنظمة لعناصر الملكیة الصناعیة
  ".جنحة"على أساس أنها 

بظهور العولمة في كافة المجالات وازدیاد ت ظاهرة التقلید منعرجا خطیرا أخذ
رتب آثاره السلبیة على الفرد والمجتمع والاقتصاد، والتقلید مما المبادلات التجاریة الدولیة، 

في الملكیة الصناعیة ینصب على كافة مجالاتها وعناصرها، بما فیها براءات الاختراع، 
  .لرسوم والنماذج الصناعیة، والتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملةالعلامات التجاریة، ا
لى تعریف حقوق الملكیة الصناعیة، وتبیان خصائصها إ ةدراسفي هذه اللذا تم التوجه 

زدهار في النظام العالمي الجدید الاوأهمیتها في مختلف المجالات، إذ تعتبر أساس التقدم و 
  .ثةالذي سیطرت علیه التكنولوجیا الحدی

عامة  منها ،كباقي الظواهر الأخرى لها أسباب وعوامل أدت إلى ظهورهاظاهرة التقلید ف
خاصة ترجع إلى عامل التنظیم  خرىترجع إلى عوامل اقتصادیة وأخرى اجتماعیة، وأ

  .القانوني والرقابي وعامل المصلحة والنفع
انونیة داخلیة وطنیة وحمایة حقوق الملكیة الصناعیة من التقلید یكون في إطار حمایة ق

  .وحمایة دولیة
الحمایة الداخلیة في القوانین الوطنیة التي تنظم تلك الحقوق من خلال إذ تنحصر 

تبیان حالات الاعتداء علیها وجزاءات ذلك الاعتداء، وتكون الحمایة عن طریق الحمایة 
ساس دعوى المدنیة على أساس دعوى المنافسة غیر المشروعة، والحمایة الجنائیة على أ
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ّ                                                                    التقلید، إذ أن  أغلب التشریعات بما فیها التشریع الجزائري، وضعت نصوصا قانونیة تجرم               
  .جمیع صور التقلید

وتطبیق العقوبات لا تكون حمایة فعالة، إذ  یة الداخلیة عن طریق سن القوانینوالحما
  ّ                                                                                لابد  من تدعیمها والرفع من حد هذه الحمایة عن طریق إنشاء أجهزة وطنیة مكلفة بالرقابة، 

ّ            ورغم اختلاف تسمیتها في مختلف التشریعات إلا أن  هدفها واحد وفي إطار الحمایة الإداریة .                                           
 "د الوطني الجزائري للملكیة الصناعیةالمعه"للملكیة الصناعیة في الجزائر أوجد المشرع 

كهیئة إداریة مكلفة بتنظیم هذه الحقوق والسهر على حمایتها، إلى جانب الهیئة المختصة 
التي یظهر دورها في هذا " إدارة الجمارك"بالرقابة والمعنیة بظاهرة التقلید، والمتمثلة في 

لى طول الحدود البریة والبحریة، تمتع به من موقع إستراتیجي عتالإطار كنتیجة طبیعیة لما 
 هاوكذا على مستوى نقاط دخول البضائع إلى الإقلیم الوطني، فالإدارة الجمركیة باعتبار 

                              ّ                                                    معنیة بحمایة الاقتصاد الوطني تشك ل الواجهة الأولى لموجة البضائع المقلدة الموجهة لغزو 
  .الأسواق الوطنیة

حمایة كاملة وفعالة لتلك الحقوق، فقصور الحمایة على الصعید الداخلي، لا یضمن 
       ّ                                                                         لذلك لابد  من توسیع نطاق الحمایة دولیا، وذلك بتكریس الحمایة الدولیة عن طریق إبرام 
اتفاقیات ومعاهدات دولیة تكفل حمایة هذه الحقوق في مختلف الدول التي تسجل فیها، ومن 

یة باریس لحمایة الملكیة اتفاق"أهم الاتفاقیات في مجال حمایة حقوق الملكیة الصناعیة نجد 
الاتفاقیة التي لا زالت دستور الملكیة الصناعیة في الوقت الراهن، إلى جانب " الصناعیة
ضمنت حمایة متكاملة لجمیع عناصر الملكیة الفكریة بما فیها الملكیة التي الحدیثة 

تصلة بالتجارة الصناعیة، والمتمثلة في الاتفاقیة المتعلقة بجوانب حقوق الملكیة الفكریة الم
  ."Trips" "تریبس"

من منطلق النظرة الحدیثة للإستراتیجیة العالمیة وفي ظل         ً                یتعین إذ ا على التشریعات 
مع المتطلبات  اخص التشریع الجزائري أن یكون متأقلموبالأ الثورة التكنولوجیة،العولمة و 

المبتكر عن طریق الاقتصادیة، وتعزیز قوانین الملكیة الصناعیة لتكریس حمایة المبدع و 
تشجیع الخلق والإبداع، وحمایة المستهلك عن طریق تحسیسه بالاطمئنان تجاه نوعیة 

  .المنتجات لخلق ثقافة الاستهلاك لدى الفرد
  :                                            ّ    ولضمان حمایة فعالة لهذه الحقوق من التقلید لابد  من
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العمل على ترشید السیاسات الاقتصادیة لسد الثغرات التي تعطي فرصة لخلق  -
  .یمة التقلیدجر 

  .إحكام المنافذ الحدودیة وتشدید الرقابة على الصادرات والواردات -
  .إلزام الوكلاء بعدم استیراد سلع ومنتجات غیر مسجلة -
ضرورة التدریب والتأهیل المستمر لرجال الجمارك والشرطة وأعوان الرقابة داخلیا  -
  .وخارجیا
ومسؤولیاته ورعایة مصالحه وتوفیر حمایة ترشید استهلاك المواطن وتوعیته بحقوقه  -

  .المستهلك عن طریق نشر الوعي الاستهلاكي، بهدف الوصول إلى حمایة المنتج والمستهلك
 .تفعیل أجهزة متخصصة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة من كل الاعتداءات -

التنسیق مع المنظمات الدولیة والانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة التي من شأنها  -
ول في مواجهة التقلید ضمان حمایة حقوق الملكیة الصناعیة، ولإرساء تعاون متبادل بین الد

  .كظاهرة دولیة تهدد اقتصادیات جمیع الدول
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  :النصوص القانونیة –د 
  :النصوص التشریعیة - 
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، ولندن 06/11/1925، ولاهاي في 02/06/1911، وواشنطن في 14/12/1900
، جریدة 14/07/1967، واستكهولم في 31/10/1958، ولشبونة في 02/06/1934
  .04/02/1975، صادر في 10میة عدد رس

http://www.ummto.dz/img/doc/6-juin-2013.doc
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  :النصوص التنظیمیة - 
، یتضمن إنشاء المعهد الوطني 1998فیفري  21مؤرخ في  98/68مرسوم تنفیذي رقم  .1

، صادر في 11الجزائري للملكیة الصناعیة ویحدد قانونه الأساسي، جریدة رسمیة عدد 
  .1998مارس  01
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إیداع العلامات ، یحدد كیفیات 2005أوت  2مؤرخ في  277-05مرسوم تنفیذي رقم  .2
  .2005، لسنة 54وتسجیلها، ج ر عدد 

  :القرار - هـ 
من قانون الجمارك  22یحدد كیفیات تطبیق المادة  2002-07-15القرار المؤرخ في  -

  .18/08/2002 يف رداص ،56المتعلقة باستیراد السلع المزیفة جریدة رسمیة، عدد 
  
  :المواقع الإلكترونیة - و
جوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة اتفاقیة ال"اتفاقیة تریبس أو ما یعرف عنها بـ -

 http://www.trips.egent.net : انظر الموقع". الفكریة

  
  :باللغة الفرنسیة –ثانیا 

A – Ouvrages : 
1. AZEMA (J), GALLOUX (J.C), Droit de la propriété industrielle, 

Edition Dalloz, Paris, 2012. 
2. CARREAU Caroline, Contrefaçon de marque et Dessins, Dalloz Paris, 

1994.   
3. CHAVANE Albert et SALOMON Clawdine, Marques de fabrique, de 

commerce ou de service, Encyclopédie juridique Dalloz, 
Répertoire de droit commercial, tome IV, Dalloz, Paris, 
2003.   

4. CHAVANNE Albert, BURST Jean-Jacques, Droit de la propriété 
industrielle, 5ème édition, Dalloz-Delta, 1998.  

5. HAROUN ALI, La protection de la marque au Maghreb, O.P.U, Alger, 
1979.   

6. PAULLAND-DULLIAN Frédéric, Droit de la propriété industrielle, 
Montchrestien, Paris, 1999.    

7. SAINT GAL Yves, Protection et valorisation des marques de 
commerce ou de service, 4ème éd., Delmas, Paris, 1972.   

 
B – Articles : 

1. GIRARD Fabien, NOIVILLE Christine, « Propriété industrielle et 
biotechnologies végétales : La nova Atlantis », in : revue 
internationale de droit économique, 2014/1 . 

http://www.trips.egent.net
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ـــــص       ّ       ملخ 
                                    ّ         ّ   الوســطى بظهــور العلاقــات التجاریــة، غیــر أنّــه لــم یتأكّــد   ر                                      ظهــرت بــوادر الملكیــة الصــناعیة خــلال العصــو 

ّ                 نظامهــا القــانوني، إلاّ فــي منتصــف القــرن   و         كیانهــا                                            أ فیــه عصــر التكنولوجیــة الحدیثــة نتیجــة للثــورة   بــد    ّ    م، الّــذي   19                  
    .         الصناعیة

                              ّ          المنافسة المشروعة قرینة للتقدّم الصناعي  و          الاختراع  و          الابتكار  ّ                                     ولمّا كانت عناصر الملكیة الصناعیة قرینة 
ّ                              سرقة الاختراعات، اتّفقت كلّ التشریعات على أنّ حمایة حقوق الملكیة الصناعیة   و                   بعیدا عن التقلید         الاقتصادي   و                   ّ      ّ                  

        الإبــداع   ّ                        ّ               ّ          ّ      ّ                  ي لكّـل الأعمـال غیـر المشـروعة الّتــي یمكـن أن تمـسّ بهـا، فـي الّتــي تـؤدّي إلـى إطـلاق مـلاءات   صـد    بالت
         احتكـــارهم   و                            الحقـــوق فـــي مســـألة اســـتئثارهم       أصـــحاب        ینـــة لـــدى   أن                              ري لمـــا تبعثـــه هـــذه الحمایـــة مـــن طم           الإنتـــاج الفكـــ  و 

    .                            لمنتجاتهم مهما كانت طبیعتها
ّ                                           الزراعة في ظلّ إفـرازات العولمـة التـي جعلـت مـن العـالم رقعـة   و             ّ                          نتیجة للتقدّم السریع في مجالات الصناعة             

           اعتـــداء علـــى                                                ّ      ّ   تحـــدیات قانونیـــة جدیـــدة فـــي مواجهـــة جـــرائم التقلیـــد، الّـــذي یشـــكّل                              جغرافیـــة محـــدودة المعـــالم، خلـــق
ّ                   متنوّعة في العصـر الحـالي  و    ّ           ّ   یتّخذ صور متعدّدة  و                  یلحق أضرارا به،  و            ّ صاحب الحقّ     فـي       قلیـد                  ولمواجهـة جـرائم الت  .    

            لحمایـة حقـوق       دولیـة   و         ّ                    نشـأت عـدّة نظـم قانونیـة وطنیـة  .                             حتى الأجنبیة على مستوى الأسـواق  و                    المنتوجات الوطنیة
   .                من التقلید خصوصا  و                                          الملكیة الصناعیة من هذه الاعتداءات عموما

          
 

Résumé :   
Les premières initiatives de la propriété industrielle ont apparu durant le moyen âge 

avec l’émergence des relations commerciales.  Seulement, elle n’a connu d’entité ni de 
règlement qu’au milieu du 19ème siècle, soit, au commencement de l’ère de la technologie 
moderne suite à la guerre industrielle.   

Et comme les éléments de la propriété industrielle sont les preuves de l’invention et 
de l’innovation. Quant à la concurrence légale est la preuve de l’épanouissement industriel 
et économique loin de la contrefaçon et l’usurpation des  inventions. 

Cependant, toutes les législations se sont mise d’accord sur la protection de la 
propriété industrielle, en faisant face à tous les actes illicites qui pourraient lui porter 
atteinte. Cette protection a pour but de garantir à  la propriété industrielle, une quiétude 
auprès des ayants droits de lancer leurs invention et d’aller loin avec leur production 
intellectuelle, en prenant monopole et exclusivité de leurs production quoi qu’elle soit leur 
nature.   

Que suite au développement très avancé dans les domaines industriel et agronomique 
à travers la mondialisation qui a rendu le monde comme une pièce géographique délimitée, 
de nouveaux défit réglementaires sont établis pour faire face aux crimes de la contrefaçon 
qui constitue une violation contre l’ayant droit  et lui porter préjudice, et qui se présente 
actuellement sous plusieurs formes. 

En fin, et dans le dessein de lutter contre la contrefaçon dans les produits locaux et 
même étrangers au niveau des marchés, plusieurs systèmes réglementaires nationaux et 
internationaux se sont installés afin de protéger la propriété industrielle de ces assauts de 
manière générale et contre la contrefaçon spécifiquement.       
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